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یطالیة المهد الأول لنشأة السجل التجاري، إذ كانت طوائف التجار تعدّ المدن الإ

الموجودة بها في القرن الثالث عشر تقوم بقید أعضائها في سجل خاص، وكان هذا السجل 

یعمل على تنظیم شؤون التجار وحصر عددهم، وقد كان التجار یدفعون رسوما مقابل قیدهم 

بالطوائف، وبمرور الوقت أصبحت هذه السجلات وسیلة في هذه السجلات الخاصة 

  .للاستعلام عن التجار والكشف عن حقیقة مراكزهم المالیة

وقد استمر العمل بهذه السجلات وتحولت من وسیلة استعلام إلى وسیلة إحصاء لعدد 

ات التجار ونوع التجارة التي یمارسونها، إضافة إلى وظیفة اقتصادیة تتمثل في تجمیع البیان

إلى الوظیفة القانونیة القومي، إضافة  الاقتصادوتوجیه  الاقتصادیةاللازمة لتخطیط السیاسة 

  .التجاري وتحقیق الاستقرار في المعاملات التجاریة الائتمانداة تسهر على دعم باعتباره أ

والجزائر كغیرها من الدول أخذت بنظام السجل التجاري، ففي فترة الاستعمار كانت 

الفرنسیة مطبقة فیما یخص السجل التجاري، واستمر الحال على ذلك بعد الاستقلال  القوانین

م حیث كان 1975طالما لم یكن هناك تعارض مع السیادة الوطنیة، وذلك إلى غایة سنة 

والذي تضمنت أحكامه نصوص  1المتضمن القانون التجاري 59-75صدور الأمر رقم 

لسجل التجاري، الذي قسم الثالث منه تحت عنوان اخاصة بالسجل التجاري، وذلك في الباب 

یتعلق بالتسجیل في السجل التجاري، والثاني بآثار التسجیل في السجل  الأول: إلى فصلین

  .التجاري أو عدمه

 لة ذات السیادة الوطنیة تم وضع نظام وفي ظل استمرار وضع أسس الدولة المستق

 2المتضمن تنظیم السجل التجاري 15-79المرسوم رقمني خاص بالسجل التجاري هو قانو 

  الذي نص في أغلب مواده على تنظیم السجل التجاري من حیث إجراء القید والتعدیل

                                                           
دیسمبر  19، صادر في 101، یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59 -75أمر رقم  - )1(

  .، معدل ومتمم1975
 30، صادر في 05، یتضمن تنظیم السجل التجاري،ج ر عدد 1979ینایر 25، مؤرخ في 15-79مرسوم رقم  -  )2(

  ). ملغى(، 1979ینایر
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ة یمنه بتجریم فعل عدم القیام بطلب القید أو التأشیرة التكمیلیة أو التصحیح 21وخص المادة 

  .في السجل التجاري

وتبنیها لنظام اقتصاد السوق، القائم على وفي إطار تخلي الدولة عن النظام الاشتراكي 

، حیث جاء 1المتعلق بالسجل التجاري 22-90حریة التجارة والصناعة تم وضع القانون رقم 

ول وان طرق الطعن والعقوبات، هذا الأخیر تضمن قسمین الأالباب الخامس منه تحت عن

یه على نفس الجرائم تحت عنوان طرق الطعن، والثاني تحت عنوان العقوبات والذي  حافظ ف

  .المتضمن تنظیم التسجیل التجاري 15-79التي نص علیها المرسوم 

المتعلق بالسجل التجاري لعدة سنوات، اتضح وجود  22-90وبعد تطبیق القانون رقم 

عدة نقائص به ومحدودیة في محاربة الجرائم المتعلقة بالسجل التجاري، حیث عرف الوسط 

الأسواق والمحلات الفوضویة، الأمر الذي أدى إلى شرعیة و للاالتجاري انتشارا للتجارة ا

المتعلق  08-04إصدار قانون جدید ینظم المعاملات التجاریة المتمثل في القانون رقم 

بعض المواد  إبقاءالذي ألغى القانون السابق جزئیا مع ،2بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة

 01مكرر15و 08و 01المادة : منه والمتمثلة في 43المنصوص علیها في المادة 

تناول هذا القانون شروط التسجیل في ، حیث 33و 32و 31و 25و 18و 02مكرر15و

السجل التجاري في الباب الأول، والأنشطة التجاریة في الباب الثاني منه، أما الباب الثالث 

، ورغم ذلك فقد تم تعدیله قوبات الذي أضاف فیه جرائم جدیدةئم والعفجاء تحت عنوان الجرا

، ودلك من أجل تكملة بعض  2013یولیو  23مؤرخ في  063-13بموجب القانون رقم 

حمایة شاملة لهذه الوثیقة الرسمیة والمتمثلة في السجل التجاري بصفة  النقائص ولضمان

                                                           
غشت 22، صادر في 36، یتعلق بالسجل التجاري، ج ر عدد 1990غشت  19، مؤرخ في 22- 90قانون رقم  -  )1(

  ).ملغى(، 1990
، صادر 52، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر عدد 2004غشت  14في  مؤرخ، 08- 04قانون رقم  -  )2(

  .2004غشت  18في 
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  08-04، یعدل ویتمم القانون 2013یولیو  23، مؤرخ في 06- 13قانون رقم  -  )3(

  .2013یولیو  31، صادر في 39التجاریة، ج ر عدد 
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تهي الأمر عند هذا الحد بل نعامة، ولم ی خاصة  وللمعاملات التجاریة والاقتصادیة بصفة

إضافات في ، أین تضمن هو الآخر 08-04 رقم القانون ویتمم مشروع قانون یعدل یوجدو 

هذا الأخیر الذي صدر  و بالنسبة للقید الالكتروني،بعض الجوانب المتعلقة بجرائم معینة أ

  .1لسجل التجاريمستخرج ا لنموذجالمحدد  112- 18في شأنه المرسوم التنفیذي رقم 

وتكمن أهمیة هذه الدراسة في محاولة إبراز مختلف السلوكیات والتصرفات التي یمكن 

حصاء للدولة، إضافة أن تؤثر في وظیفة السجل التجاري باعتباره وسیلة إشهار للجمهور وإ 

لبحث والدراسة في الموضوع ومعالجته من ثراء المعرفة العلمیة من خلال اللمساهمة في إ

  .الجوانبمختلف 

دراسة هذا  الرغبة فيبأسباب ذاتیة تظهر في تتعلق لموضوع ل اختیارناأما عن أسباب 

أما   ومتابعة تطورها عبر مختلف النصوص القانونیة لضوء علیهاتسلیط االنوع من الجرائم و 

في  والآخذةات المتعلقة بالسجل التجاري الفدائرة المخ اتساعالأسباب الموضوعیة فهو نتیجة 

  .والتزاید خاصة بعد تحریر التجارة وفتح السوق الانتشار

بات تبیان الجرائم المتعلقة بالسجل التجاري والعقو  لىونهدف من خلال هذه الدراسة إ

  .الشروط الإجرائیة المتبعة في التصدي لهذه الجرائم وكذا التي رصدها المشرع للمخالفین،

المراجع نقص في وكان أولها  ،وكأي دراسة فإن دراستنا هذه لم تخلو من الصعوبات

  .لى ضیق الوقتغیاب الدراسات السابقة إضافة إ المتخصصة في الموضوع وكذا

   :لى طرح الإشكالیة التالیةبناءا على ما سبق بیانه ارتأینا إو 

تلف الممارسات من مخإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في حمایة السجل التجاري 

  ؟تمس بالمعاملات التجاریة والاقتصادیة غیر المشروعة التي

                                                           
مستخرج السجل التجاري بوساطة إجراء  نموذج، یحدد 2018أبریل  05، مؤرخ في 112- 18مرسوم تنفیذي رقم   -  )1(

  .2018أبریل  11، صادر في 21إلكتروني، ج ر عدد 
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جابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا المنهج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل وبغیة الإ

جل معرفة كیف نظر المشرع لهذه صوص القانونیة المرتبطة بالموضوع، وذلك من أالن

  .المنهج الوصفي وذلك بتوضیح بعض المفاهیم اعتمدناإلى جانب ذلك  الجرائم وعالجها،

  :وقد اتبعنا في دراسة الموضوع خطة ثنائیة مكونة من فصلین

  .في السجل التجاري بالتسجیلالجرائم المتعلقة  :الفصل الأول

 .الجرائم المتعلقة بممارسة النشاط التجاري :الفصل الثاني



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  :الفصل��ول 

ا��رائم�المتعلقة�بال���يل����ال��ل�

 التجاري 
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ــــالمركز المــــالي  یــــؤدي الســــجل التجــــاري عــــدة وظــــائف، فهــــو وســــیلة للنشــــر والإعــــلام ب

لغیـر، كمـا أنـه یسـمح ببیـان عـدد التجـار اتجاه ا والقانوني للتاجر، وبذلك یؤدي وظیفة إشهاریة

فـي مؤسسـات أو شـركات فردیـة  ممثلـینالین ، أو أشخاص معنویینسواء كانوا أشخاص طبیعی

بتحدیـد الأشـخاص المسـجلین فیـه وكـذا بیـان جنسـیتهم  أیضـاأو جماعیة من جهـة، كمـا یسـمح 

  .ة أخرىمن جه ونوع التجارة التي یمارسونها وبذلك یؤدي وظیفة إحصائیة للدولة

ولكي یحقق السجل التجاري الوظائف التي وضع لأجلها، فرض المشرع على كـل تـاجر 

بـــالرجوع للمرســــوم علـــى التـــراب الــــوطني عـــدة التزامــــات، ف یرغـــب فـــي ممارســــة نشـــاط تجــــاري

المحدد لكیفیـات القیـد والتعـدیل والشـطب نجـد أنـه نـص علـى القیـد فـي  111-15التنفیذي رقم 

عنــوان القیــد فـــي الســجل التجــاري، أمـــا التعــدیل فقــد نـــص علیــه فـــي الفصــل الأول منــه تحـــت 

 -04الفصل الثاني تحـت عنـوان تعـدیل السـجل التجـاري، إضـافة إلـى ذلـك تنـاول القـانون رقـم 

المتعلــق بشــروط ممارســة الأنشــطة التجاریــة فــي القســم الثالــث منــه الإشــهار القــانوني، أمــا  08

كــل إخــلال تحــت عنــوان الجــرائم والعقوبــات إذ اعتبــر البــاب الثالــث مــن نفــس القــانون فقــد جــاء 

، ویضاف إلى ذلك جرائم تتعلق بـالتحریف أو الكـذب فـي جریمة معاقب علیهابهذه الالتزامات 

  .البیانات المقدمة أمام الجهات المعنیة بالتسجیل

مـــن خـــلال مـــا ســـبق ارتأینـــا أن نقســـم الفصـــل الأول إلـــى مبحثـــین، حیـــث نتنـــاول الجـــرائم 

ونتنـاول الجـرائم الایجابیـة  ،)المبحث الأول( بالتسجیل في السجل التجاري فيالمتعلقة  السلبیة

 ).المبحث الثاني( قة بالتسجیل في السجل التجاري فيالمتعل
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 المبحث الأول

  تسجیل في السجل التجاريبال الجرائم السلبیة المتعلقة

معین قیام بسلوك یقصد بالجرائم السلبیة بوجه عام الجرائم التي تتحد في الامتناع عن ال

، ومن ثم تتجسد الجرائم السلبیة المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري في یأمر به القانون

    ، وعدم إبرازالتسجیل في السجل التجاري من جهةالتي تمثل امتناع عن  اتالسلوكتلك 

  .أو إدراج كافة البیانات المرتبطة بالتسجیل من جهة أخرى

، حیث سنتناول جریمة عدم التسجیل وفق تقسیم ثنائياسة هذه الجرائم وعلیه سنقوم بدر 

ج السجل ، ثم نتناول الجرائم المتعلقة ببیانات مستخر )المطلب الأول( في السجل التجاري

  .)المطلب الثاني( التجاري

  المطلب الأول

  جریمة عدم التسجیل في السجل التجاري

الالتزام بالتسجیل  من القانون التجاري أول نص جرم مخالفة 28یعتبر نص المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي ، غیر مسجل في السجل التجاري، :" وجاء في مضمونه

یمارس بصفة عادیة نشاطا تجاریا، یكون قد ارتكب مخالفة تعاین ویعاقب علیها طبقا 

  .للأحكام القانونیة الساریة في هذا المجال

الشطب الواجب إدراجه في وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجیل الإشارات أو 

  ".السجل التجاري خلال مهلة معینة وعلى نفقة المعني

، المتعلق بشروط 08-04من القانون رقم  32في المادة  نفس المخالفة تجریمكما تم   

یعاقب التجار الدین یمارسون  :"التجاریة والتي جاء في مضمونها مایلي الأنشطةممارسة 

دج الى  5000بغرامة من أنشطة تجاریة غیر قارة دون التسجیل في السجل التجاري 

50000.  
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أعلاه،  30زیادة على هذه الغرامة یجوز لأعوان الرقابة المؤهلین والمذكورین في المادة 

  .نقل المستعملةالقیام بحجز سلع مرتكب الجریمة، وعند الاقتضاء، حجز وسیلة أو وسائل ال

إن شروط وكیفیات إجراء الحجز هي نفسها المنصوص علیها في التشریع والتنظیم 

  ".المعمول بهما المطبقین على الممارسات التجاریة

في  ومن أجل تحدید هذه الجریمة لابد من التطرق إلى بیان مضمون الالتزام بالتسجیل

 .)الفرع الثاني( الالتزاملفة هذا بیان مخا، ثم التطرق إلى )الفرع الأول( السجل التجاري

   الفرع الأول

  الالتزام بالتسجیل في السجل التجاري

 یقوم  ، أنط التجارياذي یرغب في ممارسة النشألزم المشرع الجزائري الشخص ال

هذا  ، وذلك لیتمكن المكلف من مزاولةإجراءات القید في السجل التجاري بالمبادرة لاتخاذ

  .النشاط بكل حریة

لالتزام القید في السجل  ویعتبر إجراء الحصول على الرخصة أو الاعتماد التزام إضافي

أحد الأنشطة التجاریة المقننة التي  ذا الإجراء كل من یرغب في ممارسة، ویخضع لهالتجاري

  .)1(تتطلب الحصول على الاعتماد أو الترخیص من الجهات المختصة

تسجیل ، سنقوم بدراسة مضمون اللتزام بالتسجیل في السجل التجاريلاولأجل تحدید ا

  .)ثانیا( سجیل في السجل التجاريثار التآثم ندرس  ،)أولا( في السجل التجاري

 یتم التسجیل في السجل التجاري بإتباع :مضمون التسجیل في السجل التجاري -أولا

من  طلب القید في السجل التجاري، حیث یتم تقدیم إجراءات معینة عبر مراحل مختلفة

، وبعد ذلك تقوم الجهة المختصة بتسلم ملف طلب القید طرف الأشخاص الملزمین بالقید

  .ودراسته وإعطاء قرارها بشأنه

                                                           
  .رجع سابق، م08-04رقم قانون  من 04المادة :أنظر -1
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یقدم طلب القید في السجل التجاري من طرف  :تقدیم طلب القید في السجل التجاري  -1

، وأخرى شروط خاصة بالمكلف من جهةبتوافر ذلك اص المكلفین بالتزام التسجیل، و الأشخ

 .لذي یرغب في ممارسته من جهة أخرىخاصة بالنشاط ا

حددت الأحكام القانونیة المتعلقة بشروط : الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري - أ

، حیث نجد أن لمعنیین بالقید في السجل التجاريممارسة الأنشطة التجاریة الأشخاص ا

لهؤلاء الأشخاص في أحكامه والتي تعد أحكاما عامة فیما یخص  القانون التجاري تطرق

 .)1(ممارسة الأنشطة التجاریة

من القانون  19نص المادة فإن الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري حسب 

، حیث تكتسب هذه الصفة بناءا على رالتجاري، هم كل شخص طبیعي له صفة التاج

ان تاجرا بحسب الشكل أول شخص معنوي سواء ك، وكذلك كل ط محددة قانوناشرو 

  .)2(رخص المعنوي أن یكون مقره بالجزائ، ویشترط في الشالموضوع

میة التسجیل في السجل ، فیما یتعلق بإلزامن نفس القانون 20أكدته المادة  ماهذا 

، حیث تاجر شخصا طبیعیا أو معنویاد مزاولة نشاط تجاري بالنسبة لكل یلمن یر التجاري، 

جزائر ألزم المشرع بالقید كل من المقاولات التجاریة التي یقع مقرها في الخارج وتفتح في ال

، وأعفى المؤسسة ثلیات التجاریة الأجنبیةموكذا الم، مكتب أو فرع أو مؤسسة أخرى

لجزائر مكتب أو فرع الاشتراكیة والمؤسسات التجاریة التي یقع مقرها في الخارج وتفتح في ا

ونفس الأمر بالنسبة إلى الوكالات التجاریة التابعة للدولة أو الجماعات أو  رى،مؤسسة أخ وأ

  .)3(المؤسسات العمومیة الأجنبیة التي تزاول نشاطها في القطر الجزائري

                                                           
لنیل شهادة  ، أطروحةالإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة في القانون  الجزائريبن حمیدوش نور الدین،  -1

دكتوراه العلوم في القانون، تخصص قانون خاص للأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  . 53.، ص2016-2015خیضر، بسكرة، 

  .مرجع سابق، 59- 75أمر رقم  -2

، 1996سمبر دی 11، صادر في 77، ج ر عدد 1996دیسمبر  09، مؤرخ في 27-96أمر رقم من  07المادة  -3

  .مرجع سابق ،59-75من الأمر رقم  20المعدل والمتمم،  للمادة 
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ممارسة الأنشطة التجاریة بنصوص  ضافة لأحكام القانون التجاري، نظم المشرعإ و 

، أین أضاف المتضمن تنظیم السجل التجاري 15-79خاصة، وكانت البدایة بالمرسوم رقم 

، في السجل التجاري یقید نفسه تقییدا مزدوجاقید الحرفي الذي یمارس أعمالا تجاریة حیث 

- 03، كذلك جاء المرسوم التنفیذي رقم )1(من جهة وفي سجل الصناعة التقلیدیة والحرف

القید في السجل  المتعلق بشروط 41-97المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  453

ؤدي التجاري  بأحكام جدیدة، حیث أضاف إلزامیة قید كل من المؤسسة الحرفیة وكل م

، ونفس الالتزام یخضع له المستأجر المسیر للمحل خدمات شخصا طبیعیا أو معنویا

  . )2(التجاري

جل وتجدر الإشارة إلى أن الحرفي یعتبر من الأشخاص المعفیین من القید في الس

المشرع بین  ، ولقد میز)3(، ویبقى ملتزما بالقید فیسجل الصناعة التقلیدیة والحرفالتجاري

، حیث أخضع هذه الأخیرة قاولة الصناعة التقلیدیة والحرفبین مالحرفي كشخص طبیعي و 

للقید المزدوج في حین أبقى على الحرفي بالقیام بالقید في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف 

  .)4(فقط

    رسات التجاریة جاء القانوناستمرار وضع نصوص خاصة تنظم المماوفي ظل 

، الذي حدد الأشخاص الملزمین بالقید ق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، المتعل04-08

   یلزم كل شخص طبیعي"  :لى، والتي تنص عمنه 04سجل التجاري في نص المادة في ال

، فلم یحدد )5(..."قید في السجل التجاري ، بالط تجاريأو اعتباري یرغب في ممارسة نشا

                                                           
  .، مرجع سابق15-79من مرسوم رقم  05المادة  :أنظر -1

، المعدل والمتمم، للمرسوم 2003دیسمبر  01، مؤرخ في 453-03من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  :أنظر -2

  .2003دیسمبر  07، صادر في 75، المتعلق بشروط القید في السجل التجاري، ج ر عدد 41- 97التنفیذي رقم 

، 03التقلیدیة والحرف، ج ر عدد  ، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة01- 96من الأمر رقم  26المادة  :أنظر -3

  .1996ینایر  14صادر في 

لا یعفي التسجیل في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف :" علىالمرجع نفسه ، 01- 96من الأمر رقم  23تنص المادة  -4

  ".من تسجیل مقاولات الصناعة التقلیدیة والحرف في السجل التجاري

  .جع سابقمر  ،08- 04القانون رقم من  05المادة   -5



 الجرائم المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري                                    الفصل الأول
 

10 
 

، بل اكتفى بربط تجاري بأسمائهم عكس ما فعل سابقاالأشخاص الملزمین بالقید في السجل ال

  .التجاري بشرط ممارسة نشاط تجاري القید في السجل

 التجاري وممارسة النشاط التجاري من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بالسجل

، یخضع الالتزام بالقید في السجل التجاري لأجل ممارسة نشاط تجاري في الجزائرنلاحظ أن 

    اطه التجاري على الإقلیم ، یرغب في ممارسة نشله كل شخص طبیعي أو معنوي

، أین استثنى رع مطلقا بل أورد استثناءات علیه، إلا أن هذا الالتزام لم یجعله المشالوطني

فالشریك المتضامن سواء في ، مارستها لأنشطة تجاریةوأعفى بعض الأشخاص منه رغم م

بالتبعیة للشركة شركة التضامن أو شركة التوصیة البسیطة یعتبرا مكتسبا لصفة التاجر 

، إذ یكتسب الشریك المتضامن صفة التاجر ولا یكون ملزما بالقید في ركشخص معنوي تاج

ك یتحمل كافة وهو بذل ،الشركةمه ضمن البیانات الخاصة ب، فیكفي ذكر اسريالسجل التجا

، كما لا )1(لأنه یكون مسؤولا بالتضامن عن جمیع دیون الشركة مخاطر مشروع الشركة،

تلتزم شركة المحاصة التجاریة بالقید في السجل التجاري لأنها لا تمتلك الشخصیة 

بل حتى وإن لم تقم بأعمال تجاریة الموضوع ، فهي تعد شركة تجاریة بحسب )2(المعنویة

صفة  وشركة التوصیة بالأسهم ، ویكتسب مجلس المدیرین في شركة المساهمة)3(مدنیة

  .التاجر بقوة القانون

       فة التاجر كل شخص طبیعيیلتزم بإثبات ص: شروط القید في السجل التجاري  -  ب

، الذي یتمتع بالأهلیة )4(، ووطني أو أجنبي مكلف بالقید في السجل التجاريأو معنوي

                                                           
  .299.، ص)2002دار الجامعة الجدیدة، : الإسكندریة(  ،قانون الأعمال محمد فرید العریني، هاني دویدار، -1

القانون التجاري في التجارة والتاجر، المؤسسة التجاریة والعقود الواردة علیها، النظریة العامة ذیاب سلمان، بو  -2

  .146.، ص)1995المؤسسة الجامعیة، : بیروت، لبنان( للشركات،

، )2009دار هومة، : الجزائر( ، 08ط أحكام الشركة في القانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص، فضیل نادیة، -3

  .151. ص

  .187.المرجع نفسه، ص -4
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، )1(، ولحسابه الخاص بصفة مستقلةعمال التجاریة على سبیل الاحترافلممارسة الأ التجاریة

، دون أن یكون ممنوعا من ممارسة النشاط التجاري بسبب عقوبات )2(على التراب الوطني

قد استوفى لف بالقید في السجل التجاري كالم یكون وبهذا، )3(جزائیة أو وجود حالة تنافي

  .خلف أحد الشروط یحرم من هذا الحقالصحیح، وفي حالة تجمیع شروط القید 

إلى القید في السجل التجاري عند  یلجأ المكلف: أنواع القید في السجل التجاري -ج

قیده هو أول قید له فیعتبر ، فإن كان ید في السجل التجاريممارسته لنشاط تجاري یخضع للق

أو /ثانویة  تمثل امتداد  للنشاط الرئیسي و  ، أما إذا كان القید یتعلق بأنشطة)4(رئیسیاقیدا 

أو ولایات أخرى فیعتبر /ممارسة أنشطة ثانویة أخرى متواجدة بإقلیم ولایة المؤسسة الرئیسیة و

  .)5(قیدا ثانویا

یحرص المكلف عند تقدیم طلب القید في السجل : دراسة طلب القید في السجل التجاري -2

تصة بالنظر وینتظر القبول أو الرفض من الجهة المخ، التجاري على إعداد ملف طلب القید

  .في صحة الملف من عدمه

 یتعین على المكلف بالقید في السجل التجاري جمع : ملف طلب القید في السجل التجاري - أ

، وتختلف هذه الوثائق حسب ملف طلب القید في السجل التجاري الوثائق اللازمة لإعداد

 .)6(الحالة

                                                           
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في زائريالالتزامات المهنیة للتاجر في التشریع الجبو شلاغم إیمان، عالمي رحیمة،  -1

-2015، قالمة، 1945ماي  08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )قانون أعمال(القانون، تخصص قانون خاص، 

  .19-13.ص. ، ص2016

  ...".القطرالجزائري ویمارس أعماله التجاریة داخل  "...:جاء فیها التيمرجع سابق و ، 59-75من الأمر رقم  19المادة  -2

  .رجع سابق، م06- 13من القانون رقم  02ة الماد :أنظر -3

  .مرجع سابق، 111-15ن المرسوم التنفیذي رقم م 01الفقرة  06المادة  -4

  .رجع نفسه، الم11-15رقم من المرسوم التنفیذي  02الفقرة  06المادة  -  5

، 41- 97وسع في وثائق الملف في المرسوم التنفیذي  رقم  حیث في ملف القید في السجل التجاري،أین عدل المشرع  -6

 في 1997جانفي 19، صادر في 05ي، ج ر عدد تعلق بشروط القید في السجل التجار ی 1997جانفي  18مؤرخ في 

التنفیذي المرسوم ثم ألغي ب ،فیهملف القلیص وثائق تم تالذي  453- 03دل بالمرسوم التنفیذي رقم ع منه، ثم13و12المواد

  .الذي حدد وثائق الملف ،111- 15قم ر 
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، یكون عي الذي یمارس نشاطا تجاریا قارابالنسبة للشخص الطبیففي حالة طلب القید 

مها المركز الوطني محرر على استمارات یسلطلب ممضى و  لب القید متكونا منملف ط

نشاط تجاري بتقدیم  ، مع إرفاق الطلب بإثبات وجود محل مؤهل لاستقبالللسجل التجاري

كل عقد  الذي یحوي النشاط التجاري أواري امتیاز للوعاء العق وعقد إیجار أ سند ملكیة أو

  .)1(أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة

، فیتم القید على أساس شخص الطبیعي لنشاط تجاري غیر قارأما في حالة ممارسة ال

طلب ممضى ومحرر على استمارات یقدمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بنسخة 

، تسلمه الجماعات المحلیة فضاء مهیأ لا الغرضان على مستوى من مقرر تخصیص مك

نسخة من بطاقة تسجیل المركبة  التجاریة الممارسة عن طریق العرض، أوللأنشطة 

  .)2(المستعملة في إطار التجارة غیر القارة مع إثبات الإقامة المعتادة

، أین یتم قیده في السجل التجاري على أساس كذلك فیما یخص الشخص المعنوي

مرفقا بنسخة  ،مها المركز الوطني للسجل التجاريضى ومحرر على استمارات یقدطلب مم

من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة أو نسخة من النص التأسیسي للشركة عندما 

، مع نسخة من إعلان نشر ة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاريیتعلق الأمر بمؤسس

إثبات وجود محل  ذایة للإعلانات القانونیة، وكشرة الرسمالقانون الأساسي للشركة في الن

مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز للوعاء العقاري الذي 

  .)3(یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة

  

                                                           
  .مرجع سابق، 111-15رقم من المرسوم التنفیذي  07المادة : أنظر -1

  .رجع نفسه، الم111-15قم من المرسوم التنفیذي ر  08المادة :أنظر -2

  .رجع نفسه، الم111-15قم من المرسوم التنفیذي ر  09المادة : أنظر -3

  

  



 الجرائم المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري                                    الفصل الأول
 

13 
 

 11و 10عددها في المواد التي د عدد حالات أخرى للقید، كما نلاحظ أن  المشرع ق

، المحدد لكیفیات القید والتعدیل والشطب في 111-15من المرسوم التنفیذي رقم  13و 12و

  .السجل التجاري

فبالنسبة  لقید  الفروع أو الوكالات أو المثلیات التجاریة أو كل مؤسسة أخرى تابعة 

على استمارات  ، فیكون على أساس طلب ممضى ومحرر خارجلشركة تجاریة مقرها بال

نشاط  ، مرفقا بإثبات وجود محل مؤهل لاستقبالمها المركز الوطني للسجل التجاريیسل

، بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط تجاري

، وأیضا نسخة من ومیةالتجاري أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عم

المتضمن تأسیس الشركة الأم مصادقا علیه من طرف مصالح القنصلیة   القانون الأساسي

، مع تقدیم نسخة من محضر مداولات لى اللغة العربیةالجزائریة ومترجما عند الاقتضاء إ

للمقرر الذي ینص على فتح مؤسسة بالجزائر مصادقا علیه من طرف مصالح القنصلیة 

  .)1(لاقتضاء إلى اللغة العربیةالأجنبیة المتواجدة بالجزائر ومترجما عند ا

المعنوي في السجل  أوویتصور أیضا إمكانیة قید المستأجر المسیر الشخص الطبیعي 

، والذي یكون قیده على أساس طلب ممضى ومحرر على الاستمارات التي یسلمها التجاري

المسیر للمستأجر  ، مرفقا بنسخة من القانون الأساسيمركز الوطني للسجل التجاريال

، ونسخة من ثیقي المتضمن  تأجیر تسییر المحلنسخة من العقد التو الشخص المعنوي، و 

  شرة الرسمیة للإعلانات القانونیةإعلان نشر العقد التوثیقي المتضمن تأجیر التسییر في الن

ونسخة من مستخرج السجل التجاري لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تبین تأجیر تسییر 

  .)2(ذا اسم ولقب وعنوان الشخص المستأجر المسیرالمحل التجاري وك

، فیكون على أساس طلب ممضى ومحرر على یما یتعلق بقید الأنشطة الثانویةوف

وكذلك نسخة من سند ملكیة أو عقد  ،مها المركز الوطني للسجل التجارياستمارات یسل

                                                           
  .مرجع سابق ،111-15مرسوم التنفیذي  رقم من ال 10المادة : أنظر -1

  .المرجع نفسه ،111-15من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  :أنظر -2
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قطعة أرضیة تحتوي ، أو ود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاريإیجار أو سند امتیاز یثبت وج

  .)1(النشاط الثانوي أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة

وعلاوة على الوثائق المطلوبة للقید في السجل التجاري للأشخاص الطبیعیین التجار 

والمؤجرین المسیرین، یشترط على الخاضعین من جنسیة أجنبیة تقدیم نسخة من بطاقة 

  .)2(المقیم

تتم عملیة القید في السجل التجاري أمام  :لف طلب القید في السجل التجاريتقییم م - ب

طبقا للقانون المنظم لهذا ، وهذا في المركز الوطني للسجل التجاري جهة إداریة تتمثل

، مع اعتماد مصلحة للسجل التجاري في كل ولایة یشرف علیها مأمور السجل المركز

  .)3(التجاري

، أین یتوج الطلب  نظر فیه أمام نفس الجهة الإداریةالقید وال كما تتم عملیة تقییم طلب

، فیقوم المركز روط واحترامها من قبل طالب القیدبالرفض أو القبول حسب مدى توافر الش

رج السجل الوطني للسجل التجاري بمسك طلب القید ویمنح بالمقابل عند قبوله للملف مستخ

، أما المؤسسات الثانویة الرئیسیة للمؤسسةالأخیر  ، حیث یتضمن هذا)4(التجاري لطالب القید

، ولا یسلم إلا لها بالرجوع إلى التسجیل الرئیسيالتي تنشأ عبر التراب الوطني فیتم تسجی

أو نسخ مطابقة للأصل إلا في الحالات /مستخرج واحد دون مطالبة التجار بصور و

  .)5(المنصوص علیها صراحة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

                                                           
  .مرجع سابق ،111-15من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  :أنظر -1

  .المرجع نفسه، 111-15من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  :أنظر -2

، )2011دار بلقیس للنشر، : دار البیضاء، الجزائر(، في القانون التجاري الجزائريالمختصر دنین أحمد، و لو ب -3

  .60،61. ص.ص

  ).01( الملحق رقم :أنظر -4

  .مرجع سابق، 08-04رقم  من القانون 03المادة  -5
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ینتج عن قیام المكلف بالالتزام بالتسجیل  :الالتزام بالتسجیل في السجل التجاري آثار -ثانیا

ة سواء الشخص اكتساب صفة التجاری: ري أثار قانونیة، تتمثل أساس فيفي السجل التجا

، واستمرار نویة بالنسبة للأشخاص الاعتباریة، التمتع بالشخصیة المعالطبیعي أو المعنوي

  .الالتزامات إلى غایة الشطب أو التعدیلبعض 

یعد كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري  :اكتساب صفة التاجر -1

، )2(هذه الصفة، فالقید في السجل التجاري یعتبر قرینة قاطعة على )1(رمكتسبا لصفة التاج

، لذلك وجب )3(الجزائريأما شروط اكتسابها فقد حددتها المادة الأولى من القانون التجاري 

، وإلا سقطت مهلة شهرین على المكلف المبادرة بالتسجیل في السجل التجاري قبل انقضاء

ء قرار المحكمة العلیا المؤرخ ، وقد جا)4(عنه صفة التاجر أمام الغیر أو الإدارات العمومیة

كتساب مؤكدا على العلاقة بین القید في السجل التجاري وبین ا 1987جانفي  03  في

  من المقرر قانونا أنه یخضع للقانون التجاري كل من یملك" :صفة التاجر، والذي جاء فیه

  .)5("محلا تجاریا ومسجل في السجل التجاري ویمارس أعماله التجاریة على سبیل الاعتیاد 

 549ص المادة طبقا لن :اكتساب الشخصیة المعنویة بالنسبة للأشخاص الاعتباریة -2

لشركة التجاریة الشخصیة ، نجد أن  القید في السجل التجاري  یمنح االتجاريمن القانون 

                                                           
  .مرجع سابق، 59-75من الأمر رقم  21لمادة ا -1

القید قرینة بسیطة على اكتساب صفة التاجر، لكن  یعتبرمرجع سابق، ، 59- 75من الأمر رقم 21حسب المادة  -2

السجل التجاري قرینة قاطعة على اكتساب صفة  المعدل لنص هذه المادة، اعتبر القید في 27- 96بموجب الأمر رقم 

  ...".إلا إذا ثبت خلاف ذلك "...التاجر عند حذفه لعبارة 

  . 148. الدین، مرجع سابق، ص بن حمیدوش  نور -3

  .، المتضمن للقانون التجاري، المعدل والمتمم59-75من الأمر رقم  22المادة  -4

، 03، عدد المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، 1987، صادر بتاریخ جانفي 41272قرار رقم  -5

، مذكرة السجل التجاريلتزام الصیدلي بالقید في اشرفي ملیكة، وشلي دنیازاد، : ، نقلا عن33-31.ص.، ص1991لسنة 

القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق  لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع

  .15.، ص2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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نیا مستقلا عن أعضاء المكونین له، أین یتمتع ، أي یصبح هذا الكیان شخصا قانو المعنویة

قلة ، وینتج عن ذلك امتلاكه لرأس مال مستقل وهو ما یعني ذمة مالیة مستبحقوق والتزامات

القانونیة المترتبة على  الآثارأهلیة للتقاضي، وغیرها من ة و ، وكذا موطن وجنسیبذاتها

  .)1(اكتساب صفة التاجر

یتمتع التاجر بحقوق والتزامات  :استمرار بعض الالتزامات إلى غایة الشطب أو التعدیل -3

، ویتصور القواعد الخاصة بها بحكم صفته التجاریة، وقد تسقط عنه هذه الصفة إذا لم یحترم

من  23ته المادة ، وهذا ما أكدلتزامات القانونیة في حالات خاصةض الاأن تستمر بع

أن التاجر المسجل في السجل التجاري الذي یتنازل عن  ت على، التي نصالقانون التجاري

، للتهرب اء نشاطه التجاري، لا یمكنه أن یحتج بإنهه أو یؤجر استغلال تأجیر التسییرمتجر 

، من جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في على عاتقه م بالمسؤولیة المترتبةمن القیا

، إلا ابتداء من الیوم الذي وقع فیه إما الشطب وإما الإشارة المطابقة وإما غلال المتجراست

فما دام لم یقم التاجر بعملیة ، )2(الإشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجیر التسییر

    ، یبقى مسؤولا على وجه التضامن عن دیون خلفهلالشطب من السجل أو لم یقم بالتعدی

  .)3(أو مكتریه

  الفرع الثاني

  مخالفة الالتزام بالتسجیل في السجل التجاري

الفة الالتزام السابق بعدم ختقوم جریمة عدم التسجیل في السجل التجاري في حالة م

ي تقوم علیها هذه سواء كان النشاط قارا أو غیر قار، وعلیه سندرس العناصر الت سجیلالت

  .)ثانیا( الأحكام الخاصة بقمعها، ندرس )أولا(الجرائم 

                                                           
   .178.، ص) 2014دار العلوم، : عنابة(، مبادئ القانون التجاري بن زارع رابح، -1

  .118.ص  ،)ن.س.دار المعرفة، د: الجزائر(الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، عمورة عمار،  -2

  .412.ص ،)مطبعة النجاح الجدیدة: الدار البیضاء، المغرب(، 1ط ،الدلیل العلمي في السجل التجاري شبو المهدي، -3
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تقوم جریمة عدم الالتزام  :عناصر جریمة عدم الالتزام بالتسجیل في السجل التجاري -أولا

صفة الجاني مرتكب : ل في، تتمثةفي السجل التجاري على عناصر محدد بالتسجیل

  .ود القصد الجنائيإجرامي، مع وج ، وقیامه بسلوكالجریمة

، لابد أن تحقق الصفة الإجرامیة في المخالفحتى ت: صفة الجاني مرتكب الجریمة -1

 یكون المخالف تاجرا شخصا طبیعیا ، فیجب أن)1(یكون ملزما بالتسجیل في السجل التجاري

، وفق لتـسییر أو التدبیر بشركة تجاریةأو مسیرا أو عضوا من أعضاء أجهزة الإدارة أو ا  

، مع )2(القواعد المتعلقة بكل شركة على حدة أو مدیرا لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة

إلیها  الإشارةالتي تمت أحكام خاصة  الإشارة إلى الاكتفاء بقید الشركة دون قید الشركاء وفق

  .سابقا

یمنح الحق : السلوك الإجرامي  في جریمة عدم الالتزام بالتسجیل في السجل التجاري -2

، لكل شخص طبیعي أو معنوي التزم بقید نفسه في الممارسة الحرة للأنشطة التجاریةفي 

، أین یسلم مستخرج السجل التجاري الذي یعتبر سند رسمي لممارسة ذلك )3(السجل التجاري

، فالسلوك الإجرامي في هذه الجریمة حسب القانون التجاري هو ممارسة نشاط )4(الحق

 ،)5(مع عدم تحدید أجل لهذا التسجیل ،ید في السجل التجاريیة  دون القتجاري بصفة عاد

  .)6(یوما من ضبط المخالفة 15ـ حیث كان أجل التسجیل سابقا محددا ب

   عند  :بالتسجیل في السجل التجاري تزاملالا وجود القصد الجنائي في جریمة عدم  -3

القید في السجل التجاري قیام الشخص الطبیعي أو المعنوي بمزاولة نشاط تجاري دون إجراء 

، مع وجود القصد الجنائي الذي یظهر في قیام قق السلوك الإجرامي لهذه الجریمةیكون قد ح

                                                           
  .سابقمرجع ، 59-75من الأمر رقم  20و 19دة الما -1

    . 421.شبو المهدي، مرجع سابق، ص -2

  .مرجع سابق، 08-04رقم  من القانون 04المادة  -3

  .رجع نفسه، الم08-04من القانون رقم  02ة الماد -4

  .مرجع سابق، 59- 75م ، المعدل والمتمم للأمر رق27- 96المادة من الأمر  -5

  .معدل ومتمم التجاري،، المتضمن للقانون 59- 75من الأمر  28المادة  -6
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مع علمه بأن  ومزاولة نشاطه التجاري بكل حریة، الجاني بعدم التسجیل في السجل التجاري

من أي التزام ، مع سوء نیته جراء تهربه م ومع ذلك تتجه إرادته للقیام بههذا السلوك مجر 

ید نفسه في السجل تحقیقا ، والاستفادة من عدم قبالتسجیل  في السجل التجاريیربطه 

  .  من القصد الجنائي العام والخاص، فهذه الجریمة جریمة عمدیة تتضمن كلالمصالحه

بعد التعرف على التزام التسجیل في : قمع جریمة عدم بالتسجیل في السجل التجاري -ثانیا

التجاري، وكذا العناصر التي تقم علیها جریمة عدم التسجیل في السجل التجاري السجل 

لمكلف من القیام الناتجة عن تلك المخالفة، تأتي مرحلة معاینة المخالفة بهدف إثبات امتناع ا

، لیتم بعدها توقیع الجزاء علیه تطبیقا للمبدأ الدستوري المتهم بريء إلى أن بالتزام التسجیل

وعلیه سنحاول إبراز الأحكام الجزائیة والموضوعیة المتبعة  ،)1(ه من الجهة القضائیةتتم إدانت

  .في جریمة عدم التسجیل في السجل التجاري

صدور المرسوم رقم  :الأحكام الجزائیة في جریمة عدم التسجیل في السجل التجاري - 1

ص یحدد الشروط ، المتضمن تنظیم السجل التجاري یعد بمثابة أول نص قانوني خا79-15

الخاصة الممارسة للأنشطة التجاریة، ویعد التسجیل في السجل التجاري من بین المواضیع 

التي تضمنها، إضافة إلى تضمنه لأحكام مخالفة الالتزام بالتسجیل في السجل التجاري 

  .)2(لها والعقوبة المقررة

التحقیق من صلاحیات یعد : التحقیق في جریمة عدم التسجیل في السجل التجاري -أ

  القرائن ومعاینتهاالسلطة العامة، كونه عبارة عن إجراءات إداریة تهدف للبحث عن الوقائع و 

                                                           
، یتعلق بإصدار تعدیل الدستور 1996دیسمبر  07، مؤرخ في 438- 96من المرسوم الرئاسي لرقم  49المادة  -1

   .المعدل 1996دیسمبر  08مؤرخ في  76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 

تتم كیفیات مراقبة ومعاینة الجرائم المنصوص علیها  :"...على، مرجع سابق، 08- 04من القانون رقم  30المادة  تنص -2

الأشكال المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما المطبقین على الممارسات في هذا القانون وفق نفس الشروط و 

  ."التجاریة
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أدلة الإثبات والحفاظ علیها، فهو مرحلة سابقة على تحریك الدعوى من أجل تأسیس 

  .)1(العمومیة، یباشره رجال الضبطیة القضائیة

م بالتسجیل في السجل التجاري من طرف أشخاص تتم عملیة المعاینة لمخالفة الالتزا

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  08-04مؤهلین للقیام بذلك، وبالرجوع إلى القانون 

علق الأمر بكل من ضباط وأعوان تالتجاریة، نجد أنه حدد صفة المكلفین بالمعاینة، حیث ی

بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة الشرطة القضائیة، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة 

 14، بالإضافة إلى أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف )2(بالتجارة والضرائب

  .)3(على الأقل المعنیین لهذا الغرض

ولقد تولى قانون الإجراءات الجزائیة تحدید الأشخاص المتمتعین بصفة ضابط وأعوان     

تم النص على هذه الفئة من بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة  الشرطة القضائیة، حیث

، المتضمن 155-66من الأمر رقم  15الأشخاص المكلفین بالضبط القضائي في المادة 

صفة  : ، المجموعة الأولىلقانون الإجراءات الجزائیة، ویمكن تقسیم هذه الفئة إلى مجموعتین

الس الشعبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطني وتضم كل من رؤساء المج الضباط بقوة القانون

 صفة الضباط المعینون بقرار: والمجموعة الثانیة، )4(بالإضافة لمحافظو وضباط الشرطة

ویتعلق الأمر بذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك المعینین بموجب قرار مشترك بین وزیر 

                                                           
دكتوراه علوم في القانون ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، خدیجي أحمد -1

  .247.، ص2016- 05- 12الخاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لخضر، باتنة، 

  .، معدل ومتمم، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04من القانون رقم  01الفقرة  30المادة  :أنظر -2

، المحدد للقواعد المطبقة على 2004یونیو  23، مؤرخ في 02-04من القانون رقم  01الفقرة  49المادة  :أنظر -3

  .، معدل ومتمم2004یونیو  27، صادر في 41 ددالممارسات التجاریة، ج ر ع

 ، المتضمن لقانون الإجراءات1996یونیو  08، مؤرخ في 115-66من الأمر رقم  1،2،3،4البنود  15المادة  :أنظر -4

  .، معدل ومتمم1996جوان  10، صادر في 48، ج ر عدد الجزائیة
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الأمن الوطني المعینین  العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة، كذلك مفتشو

  .)1(بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

تقوم هذه الفئة من الضباط القضائیین بتقدیم ف بالنسبة لأعوان الشرطة القضائیة أمّا

المساعدة لضباط الشرطة القضائیة ویعملون تحت سلطتهم، وتضم هذه الفئة موظفو مصالح 

الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني ومستخدمو مصالح الأمن الشرطة وذوو 

  .)2(العسكري الغیر متمتعین بصفة ضباط الشرطة القضائیة

بالنسبة للموظفین التابعین للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارة الكلفة كذلك 

ئب، سلك مراقبي فتضم أسلاك مختلفة، ویتعلق الأمر بكل من سلك مفتشي الضرا بالضرائب

، حیث )3(الضرائب وسلك أعوان المعاینة بالإضافة إلى سلك المحلیلین والمبرمجین الجبائیین

أن هذه الفئة لا تعنى أساسا بالتحري والبحث في جرائم السجل التجاري بل تهتم بالبحث عن 

اط تجاري ، لأن الهدف الرئیسي من ممارسة نش)4(الجبائیة بالالتزاماتالمخالفات المرتبطة 

ویرتبط أداء مهام الضبطیة  ،دون القید في السجل التجاري هو التهرب من الأعباء الجبائیة

القضائیة من طرف الموظفین التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالیة بأداء 

  .)5(الیمین والحصول على تفویض بذلك

مراقبة في مخالفة التزام القید في السجل التجاري، أما الفئة الأخیرة المكلفة بالمعاینة وال

فما یلاحظ   على الأقل، 14فتتمثل في أعوان الإدارة المكلفین بالتجارة والمرتبون في الصف 

على أعوان هذه الفئة الأخیرة أن المشرع لم یحدد المدیریات التي ینتمي إلیها هؤلاء الأعوان، 

 اتإما أن یكونوا تابعین للمدیری: هم تضع احتمالینلكن طبیعة أعمالهم والمهام المنوطة ب

                                                           
  .مرجع سابق، 115- 66، من الأمر رقم 05،06،07البنود  15المادة : أنظر -1

  .المرجع نفسه، 115- 66من الأمر رقم  19المادة  :أنظر -2

، المتضمن القانون الأساسي  2010نوفمبر  29، مؤرخ في 299- 10من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  :أنظر -3

  .2010دیسمبر  05، صادر في 74الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة، ج ر عدد 

  .253.خدیجي أحمد، مرجع سابق، ص -4

  .مرجع سابق،02- 04من القانون رقم  49ادة الم :أنظر -5
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للرقابة الاقتصادیة وقمع لضبط النشاطات وتنظیمها، أم أنهم یتبعون المدیریة العامة العامة 

  .)1(الغش، وكلا المدیریتین تتواجدان بالإدارة المركزیة لوزارة التجارة

ورتب الموظفین الذین  من خلال النصوص القانونیة نلاحظ التنوع والاختلاف في صفة

یقومون بالمراقبة والمعاینة في مخالفة التزام القید في السجل التجاري، هذا التنوع یهدف 

  .)2(لتحقیق قدر كاف من الوقایة والقمع في آن واحد

وحتى یتمكن أعوان المراقبة والمعاینة من تجمیع الأدلة والقرائن الكفیلة بإثبات المخالفة 

یعتبر التبلیغ من  أین سلطة تلقي البلاغات والمعلومات، تتمثل في منحت لهم عدة سلطات

تسمح لهم بالتحرك بسرعة من أجل و سائل التي تسهل عمل رجال الضبطیة القضائیة، مال

  .)3(الكشف عن الجرائم

یمنح القانون لأعوان المراقبة والمعاینة الحق حیث  سلطة الإطلاع وفحص الوثائقكذا  

ت الإداریة أو التجاریة أو المالیة أو المحاسبیة، وكذا أیة وسیلة في فحص كل المستندا

  .)4(ر المهنيسمغناطیسیة أو معلوماتیة، دون منعهم من ذلك بحجة ال

المحدد  02-04من القانون رقم  52المادة ففة، سلطة الدخول لمكان المخال أیضا

لأعوان المراقبة الحریة في الدخول إلى تجیز للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن والتخزین، كما یمكنهم أیضا ممارسة 

                                                           
ر في القانون، تی، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجسجرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریةلال سمیحة، ع -1

  .98.، ص2005- 2004كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة والممارسات التجاریة في التشریع الجزائريجرائم البیع في قانون المنافسة لعور بدرة،  -2

دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .407. ص ،2013-2014

  . 270. خدیجي أحمد، مرجع سابق، ص -3

  .مرجع سابق ،02- 04م ، من القانون رق50لمادة ا: أنظر  -4
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مهامهم خلال عملیة نقل البضائع، حیث یسمح لهم القانون بفتح الطرود والأمتعة وذلك في 

  .حضور المرسل أو المرسل إلیه أو الناقل

، والحجز كإجراء وقائي )1(حجز سلع مرتكب الجریمةرقابة القیام لأعوان الكما یحق  

قد یكون عینیا أو اعتباریا، والحجز العیني هو كل حجز مادي للسلع، أما الحجز الاعتباري 

، كما یمكن للأعوان )2(فهو كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة تقدیمها لسبب ما

ضاء حجز وسیلة أو وسائل النقل المستعملة، فأجراء الحجز أثناء قیامهم بمهامهم وعند الاقت

مرتبط بالمخالفات المتعلقة نشاط تجاري غیر قار دون التسجیل في السجل التجاري، أي أن 

المشرع استثنى التجار الذین یمارسون أنشطة تجاریة قارة دون التسجیل في السجل التجاري 

  .)3(على ترخیص أو اعتماد  من وزارة التجارةمن عملیة الحجز، ولا یتطلب اتخاذه الحصول 

عد القیام بعملیة المعاینة وجمع كافة المعلومات المتعلقة بالتزام التسجیل محل المخالفة ب     

وكذا المتعلقة بالتاجر مخالف الالتزام، فیتم تحریر محاضر التحقیق التي تعد بمثابة الدلیل 

بالمهام المنوطة بهم، مع احترامهم لإجراءات البحث على قیام أعوان المراقبة والمعاینة 

، )4(بالتحقیق  والمعاینة، كما أن هذه المحاضر تعد دلیلا على شفافیة عمل الأعوان المكلفین

، فتقوم هذه الحجیة )5(روتكتسب محاضر التحقیق حجیة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزوی

، إضافة ات البحث والتحري المحددة قانوناجراءكنتیجة لاحترام الأعوان المكلفین بالمعاینة لإ

  . )6(لتحریر المحاضر وفق الشروط التي وضعها المشرع

                                                           
  .مرجع سابق ،08- 04، من القانون رقم  02لفقرة ا 32المادة  :أنظر -1

  .مرجع سابق ،02-04، من القانون رقم 41لمادة ا :أنظر -2

  .مرجع سابق،08-04، من القانون رقم 32مادة ال :أنظر -3

ج لنیل شهادة الماستر في القانون، ، مذكرة تخر التجاریةمخالفة قواعد شفافیة الممارسات ، حمزة أمیرة، بن عمارة سمیة -4

-2015، 1945ماي  08نونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، قسم العلوم القاتخصص قانون أعمال

  .93.ص ،2016

  .مرجع سابق ،02-04رقم  ، من القانون58المادة  :أنظر -5

  .93.سابق، صحمزة أمیرة، بن عمارة سمیة، مرجع  -6
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وعلیه یجب أن تتضمن المحاضر المحررة المتعلقة بمخالفة التزام التسجیل في السجل     

التجاري تاریخ المحضر وساعته ومكانه، ونوع المخالفة المرتكبة واسم المخالف ولقبه إذا 

الاجتماعي إذا كان  الشركة أو اسمها التجاري، وعنوان المقرن شخصا طبیعیا، أو اسم كا

  .)1(الشخص معنویا، وهویة وصفة الموظفین الذین قاموا بالمعاینة

زیادة على ذلك إذا قام أعوان المراقبة بعملیة الحجز فإنه یدون في المحاضر وترفق هذه     

، ویشترط وجود توقیع المخالف، وفي حالة غیابه )2(الأخیرة بوثائق جرد المنتوجات المحجوزة

أو امتناعه عن التوقیع یتم تدوین ذلك في المحضر من قبل الأعوان، كما یشترط أیضا أن  

لمحاضر في ظرف ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق، وأن تكون موقعة من تحرر ا

  .)3(طرف الموظفین الذین قاموا بالمعاینة وإلا وقعت تحت طائلة  البطلان

 تتمثل الدعوى  :تحریك الدعوى العمومیة في جریمة عدم القید في السجل التجاري - ب

الجزاء على المجرم بواسطة السلطات القضائیة المختصة، العمومیة في تلك المطالبة بتوقیع 

على ما أتاه من فعل أو أفعال یجرمها القانون، فیكون أول إجراء بتحریك الدعوى العمومیة، 

تتخذه النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة الذي یقدم طلب إلى قاضي التحقیق یطلب 

ووفقا لمبدأ شرعیة المتابعة تكون النیابة ، )4(منه فتح تحقیق ضد شخص معلوم أو مجهول

العامة ملزمة بتحریك الدعوى العمومیة، في كل جریمة یتم ارتكابها متى أحیطت علما بها 

  .)5(ومتى تحققت من قیام أركانها

                                                           
: تونس( ،وفق قضاء محكمة التعقیب التونسیةاشكالیات الاصل التجاري في القانون  الأصل التجاري، ،علي نكحلو  -1

  .94.، ص)2014ع الأطرش للكتاب المختص، مجم

  .مرجع سابق ،02-04، من القانون رقم 06لفقرة ا 56المادة : أنظر -2

  .، المرجع نفسه02-04، من القانون رقم 57المادة : أنظر -3

 .ص.، ص)2008دار هومة، : الجزائر( ائیة الجزائري، التحري والتحقیق،الجز شرح قانون الإجراءات ، أوهابیة عبد االله -4

54 ،55.  

  .285.خدیجي أحمد، مرجع سابق، ص -5
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، المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون رقم  55وحسب ما جاءت به المادة     

لمدیر الولائي المكلف بالتجارة، هو الذي یقوم بإرسال محاضر الممارسات التجاریة، فإن ا

، وتبقى للنیابة )1(التحقیق التي أنجزها أعوان المراقبة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

العامة ملائمة المتابعة، فهي صاحبة الدعوى العمومیة تحركها وتباشرها، دون سواها فلا 

  .   )2(التجارة بأي دور في المتابعة القضائیةیعترف القانون للإدارة المكلفة ب

أقر المشرع الجزائري عقوبات : في جریمة عدم التسجیل في السجل التجاريالعقوبات  - 2

  ل ـــة التسجیل في السجـــام بعملیــــا دون القیـــا تجاریـــارس نشاطــــة لمن یمــإداریة وجزائی

  :أو معنویا، وتتمثل هذه العقوبات فيالتجاري، سواء كان المخالف شخصا طبیعیا 

إن مخالفة التزام التسجیل : العقوبة الإداریة لجریمة عدم التسجیل في السجل التجاري - أ

، 3یتعرض مرتكبها لغلق محله التجاري، جاري لممارسة نشاط قار یعد جریمةفي السجل الت

 .)4(سواء كان المخالف شخصا طبیعیا أو معنویا

، المتعلق بشروط ممارسة 08-04من القانون رقم  31المادة وبالرجوع إلى نص 

الأنشطة التجاریة، نجد أن عملیة غلق المحل التجاري یقوم بها الأعوان المكلفون بالقیام 

بعملیات المراقبة والمعاینة، ویتخذ الغلق كعقوبة للتاجر الذي یمارس نشاطا قارا دون 

  .التسجیل في السجل التجاري

ثر الغلق لا یقتصر على مرتكب المخالفة، بل یمتد أثره السلبي إلى الاقتصاد ولما كان أ    

فالمشرع جعل من  ، وخاصة عندما یتعلق الأمر بغلق محل الشخص المعنوي،)5(الوطني

                                                           
تبلغ إلى المدیر  تثبت المخالفات للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون في محاضر:"... على 55تنص المادة  -1

  ...."ل الجمهوریة المختص إقلیمیا الولائي المكلف بالتجارة الذي یرسلها إلى وكی

  02ج ، جرائم التزویر،یز في شرح القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمالالوج ،بوسقیعة أحسن -2

  .285.، ص)2012دار هومة، : رالجزائ(، 02 ط

  ).02(الملحق رقم أنظر  -3
  .، مرجع سابق08- 04 من القانون رقم 02الفقرة  31المادة  -4

ل شهادة دكتوراه في علوم ، رسالة لنیللشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة الجزائیةالمسؤولیة ، بلعسلي لویزة -5

  .297.، صالقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو



 الجرائم المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري                                    الفصل الأول
 

25 
 

إلى غایة تسویة مرتكب الجریمة لوضعیته، أي استمرار غلق المحل  الغلق إجراء مؤقت

  .التسجیل في السجل التجاري التجاري إلى حین أداء التاجر لالتزام

الجهات القضائیة  فإنه یكون قابلا لطعن أمام وباعتبار قرار الغلق قرار إداري    

، ویكون ذلك أمام المحاكم الإداریة التي تعتبر صاحبة الولایة العامة في )1(المختصة

  .)2(المنازعات الإداریة

   یعاقب مرتكب  :التجاريالعقوبة الجزائیة في جریمة عدم التسجیل في السجل  - ب

     جریمة ممارسة نشاط تجاري دون التسجیل في السجل التجاري وفق أحكام القانون رقم

، المحدد لشروط ممارسة الأنشطة التجاریة بالغرامة المالیة، إذ تعتبر الغرامة العقوبة 04-08

  .)3(الأصلیة المطبقة على المخالف سواء كان شخص طبیعي أو معنوي

ولقد وضع المشرع الجزائري حد أقصى وحد أدنى للغرامة المالیة المقررة كجزاء لمرتكب     

دج  وبین  10.000ابین جنحة عدم التسجیل في السجل التجاري، حیث تتراوح هذه الغرامة م

، كعقوبة لمن یمارس نشاطا قارا دون القید في السجل التجاري، وعقوبة مالیة دج 100.000

دج لمن یمارس نشاطا تجاریا غیر قار دون  50.000دج وبین  5.000بین تتراوح قیمتها ما

  .)4(القید في السجل التجاري

                                                           
  .295.سقیعة أحسن، مرجع سابق، صبو  -1

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم  800المادة تنص  -2

المحاكم الإداریة هي جهة الولایة العامة في  :"على التي تنص ،2008افریل  23، صادر في 21الإداریة، ج ر عددو 

ن الدولة أو الولایة أو ، التي تكو قابل للاستئناف في جمیع القضایا ، بحكملفصل في أول درجةلإداریة تختص باالمنازعات ا

  ...."الإداریة طرفا فیها  أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغةالبلدیة 

الماجیستر ة ، مذكرة مكملة لنیل شهادتعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهم، غضبان زهرة -3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، قسم الحقوق

  .63.، ص2013- 2012ضر، باتنة، لخ

  .مرجع سابق ،08- 04، من القانون رقم 01الفقرة  32و 02الفقرة  31: الموادأنظر  -4
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  والملاحظ أن المشرع میز بین قیمة الغرامة المالیة كعقوبة حسب نوع النشاط ما إذا     

كان قارا أو غیر قار، كذلك جعل نفس العقوبة تطبق على الشخص الطبیعي والشخص 

ان من والأفضل لو تم الأخذ بمضاعفة العقوبة بالنسبة للشخص المعنوي، كون المعنوي، وك

ذمته المالیة أكبر من الذمة المالیة لشخص الطبیعي، لكن المشرع اكتفى بالحد الأدنى وفقا 

     .)1(القواعد العامة

  المطلب الثاني

  المتعلقة ببیانات السجل التجاري الجرائم

المسـتمر والاخـتلاف فـي المعـاملات التـي تسـري فیهـا، مـا  بـالتطورم الحیـاة التجاریـة تتس

مــا یظهـر نیـة المشــرع  یظهـر نوعـا منـت عــدم الاسـتقرار خاصـة بالنســبة للقـوانین المنظمـة لهـا،

خاصة من حیث الوسیلة التي تضمن حسن سـیرها المتمثلـة فـي السـجل التجـاري في حمایتها، 

  .یتهم القانونیةلما یحتویه من بیانات هامة  بالنسبة لتجار ووضع

ولضمان دور السجل التجاري في المحافظة على الثقة والطمأنینة التي تسود 

التسجیل في السجل  المعاملات التجاریة ألزم المشرع الأشخاص الذین یقومون بعملیات

التجاري بالقیام بإجراء الإشهار القانوني الذي من خلاله یتم إعلام الغیر بالوضعیة القانونیة 

  .یة للتاجروالمال

، ثــم )وّلالأفــرع ال( المتعلقــة ببیانــات الســجل التجــاري وعلیــه ســنعمل علــى دراســة الجــرائم

 ).الفرع الثاني( یفیة تصدي المشرع لهذه الجرائمدراسة ك

  

                                                           
 49 عددر ن لقانون العقوبات، ج ، المتضم1966یونیو  08، مؤرخ في 156- 66رقم  مكرر، من الأمر 18المادة  -1

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد : " ، المعدل والمتمم، تنص على1966جوان  11في  صادر

  :الجنایات والجنح هي

انون ررة للشخص الطبیعي في القمرات الحد الأقصى للغرامة المق) 5(إلى خمس) 1( رامة التي تساوي مرةالغ - 1       

  ...."الذي یعاقب على الجریمة
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  الفرع الأول

  المتعلقة ببیانات السجل التجاري صور الجرائم

بإجراء تعدیل للبیانات امتناع التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، عن القیام 

المودعة لدى السجل التجاري، والمتعلقة بنشاطه التجاري یعد جریمة یعاقب علیها القانون، 

كما أن بیانات التاجر سواء تلك المقیدة لأوّل مرة أو المعدلة نتیجة للتغیرات والظروف 

فال ذلك نونیة وإغالمحیطة بالتاجر تستوجب القیام بنشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات القا

 سجل التجاري جریمة عدم التعدیلوتندرج تحت جرائم بیانات الیعد جریمة یعاقب مرتكبها، 

  ).ثانیا( عدم إشهار بیانات السجل التجاري إضافة إلى، )أولا(

عدم تعدیل بیانات مستخرج : جریمة عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري -أولا

فوضى في المعاملات التجاریة، وتنعدم بذلك الثقة والطمأنینة، السجل التجاري یترتب علیه 

، لكن المشرع تفطن لهذه الخطورة، )1(ومنه عدم الاستقرار والمساس بالنظام العام الاقتصادي

من  10 ، وذلك بنص المادةتبره جریمة یعاقب علیها مرتكبهاوجعل هذا الفعل مجرما أین اع

والمتعلق بشؤون ممارسة الأنشطة  08-04قانون رقم المعدل والمتمم ب 06-13قانون رقم 

یعاقب على عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري تبعا للتغیرات :" التجاریة التي تنص

الطارئة على الوضعیة أو الحالة القانونیة للتاجر بغرامة من عشرة ألاف دینار 

  ).دج500.000(إلى خمسمائة ألف دینار) دج10.000(

أشهر ابتداءا من تاریخ المعاینة، ) 3(الف لتسویة وضعیة في أجل ثلاثة المخویعذر 

وبعد انقضاء هذا الأجل یتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري للمحل إلى غایة تسویة وضعیته، 

أشهر الموالیة للغلق الإداري، یحكم القاضي ) 3(وفي حالة عدم التسویة في أجل ثلاثة 

  ".بالشطب من السجل التجاري

                                                           
، العدد مجلة المفكر، "الجرائم المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة أو السجل التجاري"ش نو الدین، بن حمیدو  -1

  .279، 278. ص. ، ص2016، فیفري 13
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  :تعتبر تغیرات طارئة على وضعیة التاجر أو حالته القانونیةو 

 ؛تغییر عنوان الشخص الطبیعي للتاجر -

 ؛تغییر المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري -

 ؛تغییر عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعیة -

 .)1("تعدیل القانون الأساسي للشركة -

مخالفة  ، ثم دراسةالالتزام بالتعدیلى مضمون ولدراسة هذه الجریمة لا بد من التطرق إل    

  .هذا الالتزام

یلتزم بتعدیل بیانات مستخرج  :مضمون الالتزام بتعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري - 1

السجل التجاري، كل مكلف شخصا طبیعیا كان أو معنویا طرأ على سجله التجاري تغییر 

        بیانات من السجل التجاريأو تصحیحات أو حذف یوجب التعدیل، سواء بإضافات 

كما جعل المشرع إمكانیة طلب التعدیل والشطب  ،)2(أو تحدید مدة الصلاحیة عند الاقتضاء

وكل هذا لما یرتبه التغییر من أثر ، )3(إلى كل شخص ذو مصلحة في ذلك وكذا للموثق تمتد

التجاریة، ومنه لات على صدق ومصداقیة السجل التجاري، كونه الركیزة الأساسیة في المعام

  .أنواع هذا التعدیل وكذا ملف طلبه سندرس

یكـون التأشـیر فـي السـجل التجــاري : التعـدیل فـي بیانـات مســتخرج السـجل التجـاريطـرق  -أ

فیكــــون ونشــــاطه ووضــــعیته المحــــل المســــتغل، بالتعــــدیلات التــــي تطــــرأ علــــى وضــــعیة التــــاجر 

بها الخاضع للتسجیل فـي السـجل التجـاري مصـحوبا  تقدمالتعدیل إمّا إرادیا بناءا على بیانات ی

                                                           
  .مرجع سابق ،08 -04من القانون رقم  37المادة  -1

  .مرجع سابق ،111- 15من المرسوم التنفیذي  14المادة  أنظر -2

، بحث لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة نظام السجل التجاري بین القانون والواقع في الجزائربكاي عیسى،  -3

  .92.، ص2001 -2000ق، جامعة الجزائر، سنة الحقو 
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بطلــب مــن الجهــات المختصــة أیــن ألــزم المشــرع مــأمور الســجل  أو تعــدیلا، )1(بوثــائق قانونیــة

التجاري بـإجراء التعـدیلات علـى  البیانـات المقیـدة فـي السـجل بنـاءا علـى إخطـار مـن الجهـات 

لجهــات الإداریــة إرســال قراراتهــا القضــائیة فتتــولى كــل مــن النیابــة العامــة وا الإداریــة والقضــائیة،

  .)2(والإداریة إلى المركز الوطني للسجل التجاري الوطني لتنفذها مصالحه المحلیة

كذلك تلجأ السلطة العامة إلى عملیة إعادة القید في السجل التجاري من أجل مطابقة 

ار نصوص قانونیة التجار المسجلین في السجل التجاري، وتأتي عادة هذه العملیة بعد إصد

  .)3(جدیدة تتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة والتسجیل في السجل التجاري

یتم تقدیم طلب التعدیل من : ملف طلب التعدیل في بیانات مستخرج السّجل التجاري - ب

حقة المركز طرف التاجر المعني، محررًا على استمارة تسلم للهیئة المختصة الممثلة في مل

قوم بالتأشیر في السجل توتقوم هذه الأخیرة بمطابقة الملف، ثم  للسجل التجاريالوطني 

مستخلص السجل التجاري إذا تعلق الأمر بتعدیل أحد التجاري بالتعدیل، والتأشیر على 

  .)4(البیانات المثبتة، ویسلم وصل إیداع ملف التعدیل للتاجر

سجل التجاري یتضمن حیث نلاحظ أن ملف طلب التعدیل في بیانات مستخرج ال

مجموعة من الوثائق تختلف باختلاف طالب التعدیل، فإذا كان طالب التعدیل هو التاجر 

الشخص الطبیعي فیجب أن یتضمن ملف التعدیل طلب ممضى محرر على استمارة یسلمها 

المركز الوطني للسجل التجاري، مع أصل مستخرج السجل التجاري، وإثبات وجود محل 
                                                           

، مذكرة محكمة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الجزائرينظام السجل التجاري في التشریع  بو سوالیم خلود، -1

 -2016الحقوق، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لمین دباغین، سطیف، 

  . 23، ص2017

اجستیر في القانون مذكرة مقدمة لنیل شهادة الم، نظام القانون للسجل التجاري الجزائريالبن حمیدوش نور الدین،  -2

  .47-45. ص. ، ص2006-2005الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

  .84. ، مرجع سابق، صالإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة في القانون الجزائريبن حمیدوش نور الدین،  -3

، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في التشریع الجزائريالقید في السجل التجاري في ظل هلال سهام،  -4

، 2الحقوق، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

  .56.، ص2017 - 2016
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ویه تللوعاء العقاري یح نشاط تجاري، بتقدیم سند ملكیة عقد إیجار امتیاز مؤهل لاستقبال

النشاط التجاري، وأیضا كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة، مع 

        نسخة من بطاقة المقیم بالنسبة للخاضعین من جنسیة أجنبیة، ونسخة من الرخصة 

  أو الاعتماد المؤقت اللّذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر بممارسة نشاطات 

  .)1(أو مهن مقننة

وتجدر الإشارة إلى إمكانیة مواصلة استغلال النشاط في حالة وفاة الشخص الطبیعي 

المقید في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات یسلمها المركز 

وطني للسجل التجاري مرفقا بأصل مستخرج السجل التجاري، الفریضة، وكالة توثیقیة ال

  .)2(المكلف بمواصلة استغلال المحل التجاري للمورث یمنحها الورثة للشخص

أمّا إذا كان طالب التعدیل هو التاجر الشخص المعنوي، فبالإضافة إلى ملف تعدیل 

انون الأساسي المعدل، وكذا نسخة من إعلان الشخص الطبیعي یلتزم بتقدیم نسخة من الق

  .)3(نشر البیانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

كما نجد أنّه یمكن تعدیل السجل التجاري بعنوان تأجیر المحل التجاري على أساس 

مرفقا بنسخة طلب ممضى ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري 

المتضمن إیجار تسییر المحل التجاري، ونسخة من إعلان نشر العقد  يمن العقد التوثیق

  .)4(المتضمن إیجار التسییر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة لتوثیقيا

كما أنه في حالة سرقة أو تلف مستخرج السجل التجاري، یمكن تقدیم طلب للحصول 

 ملف القید طلب محرر وممضى على استمارات یسلمها یتضمنعلى نسخة ثانیة، حیث 

                                                           
  .70، 69. ص.هلال سهام، مرجع سابق، ص -1

  .57.المرجع نفسه، ص -2

  .مرجع سابق ،111-15المرسوم التنفیذي  من 18المادة  -3

  .المرجع نفسه ،111-15من المرسوم التنفیذي  17المادة  -4
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ریح بضیاع أو سرقة مستخرج السجل التجاري عند مع تصالمركز الوطني للسجل التجاري 

  .)1(الاقتضاء

وقد تم تحدید التعریفات التي یطبقها المركز الوطني للسجل التجاري في القرار الوزاري 

یحدد التعریفات التي یطبقها المركز الوطني ، الذي 2016أكتوبر سنة  31المؤرخ في 

 للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجاریة والإعلانات القانونیة، سواء للشخص

  .)2(منه 3الطبیعي أو المعنوي وذلك في المادة 

اعتبر المشرع أي : عناصر مخالفة الالتزام بتعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري - 2

تزام بتعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري مجرما، نظرا لخطورة فعل یشكل مخالفة لال

الأمر على صحة البیانات التي یقوم علیها السجل التجاري، وعلیه سندرس صور مخالفة 

  .هذا الالتزام والقصد الجنائي في هذه الجریمة

بالتعدیل لمخالفة الالتزام  :صور مخالفة الالتزام بتعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري -أ

في بیانات مستخرج السجل التجاري عدة صور تشكل السلوك الإجرامي للمخالف في جریمة 

عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري، حیث لا یمكن حصر هذه الصور ولكن على 

العموم فكل مخالفة تمس صحة الالتزام بتعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري تشكل صورة 

عند قیام الشخص الطبیعي  تختلف هذه الصور من حیث مرتكبها، فمثلا لهذه الجریمة أین

أو  أو قیامه بتصحیح بتمدید السجل التجاري بعد وفاة التاجر أو بتغییر التسمیة التجاریة

تجدید عقد إیجار التسییر الحر أو إضافة رموز النشاطات أو تغییر عنوان المحل التجاري 

قطاع النشاط، كل هذا دون التأشیر في سجله التجاري أو الجنسیة أو عنوان المسكن أو 

  .)3(بهذه التعدیلات

                                                           
  .57هلال سهام، مرجع سابق، ص -1

، المحدد للتعریفات التي یطبقها المركز الوطني للسجل 2016أكتوبر  31المؤرخ في  ن القرار الوزاريم 03المادة  -2

  .2017ینایر  04، صادر في 01التجاریة والإعلانات القانونیة، ج ر، عدد التجاري بعنوان مسك السجلات 

  .55.هلال سهام، مرجع سابق، ص -3
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       عيامالمقر الاجت كذلك الأمر بالنسبة للشخص المعنوي عندما یقوم مثلا بتحویل

د عقد إیجار التسییر الحر أو قیامه بتوسیع أو تغییر یجدتأو تغییر التسمیة الاجتماعیة، أو 

ولم یلجأ إلى  في رأس المال بالزیادة أو التخفیضطرأ تغییر یأو الموضوع الاجتماعي 

التأشیر هو الآخر في سجله التجاري یعتبر مرتكبا لجریمة عدم تعدیل بیانات مستخرج 

   .)1(السجل التجاري

ویتمثل في  :القصد الجنائي في جریمة عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري -ج

بعدم التعدیل في بیانات مستخرج السجل التجاري مع علمه بكل  اتجاه إرادة الجاني إلى القیام

عناصر الجریمة، وعلاوة على القصد العام یجب توافر القصد الخاص المتمثل في سوء نیته 

عند عدم قیامه بالتأشیر بالتعدیل في بیانات السجل التجاري من أجل التهرب من المسؤولیة 

 من عدم التعدیل بأي وجه آخر یحققأو الاستفادة  التي ترتبها تلك البیانات الغیر معدلة

في حالة  ، مثلا في حالة عدم تعدیل بیان العنوان یتملص من المتابعة القضائیةمصلحة له

  .الإفلاس

السجل یترتب التزام عرضي كأثر للقید في  :جریمة عدم إشهار البیانات القانونیة -ثانیا

تنشأ عنه هذا الالتزام ، ومخالفة )2(الإجباري القانوني التجاري یتمثل في إلزامیة الإشهار

التي نصت علیها  جریمة معاقب علیها قانونا وهي جریمة عدم إشهار البیانات القانونیة،

المتعلقة بالاشخاص الطبیعیة من القانون  36المتعلقة بالاشخاص الاعتباریة و 35المادتین 

على عدم اشهار البیانات القانونیة  یعاقب:" ، حیث تنص المادة الأولى على04-08

دج إلى 30.000من هذا القانون بغرامة من  14و12و11المنصوص علیها في أحكام المواد

  .دج 300.000

                                                           
  .55.، صهلال سهام، مرجع سابق -1

  .109.بكاي عیسى، مرجع سابق، ص -2
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الاعتباریین إرسال قائمة الأشخاص  یتعین على المركز الوطني للسجل التجاري    

المكلفة بالرقابة االتابعة  والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانوني، إلى المصالح

  ".للإدارة المكلفة بالتجارة

یعاقب على عدم إشهار البیانات القانونیة المنصوص علیها :" تنص المادة الثانیة على    

  .دج30.000دج إلى 10.000من هذا القانون بغرامة من  15في المادة 

اص الطبیعیین یتعین على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخ    

والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانوني، إلى المصالح المكلفة بالرقابة االتابعة 

  ".للإدارة المكلفة بالتجارة

مضمون الإشهار القانوني لبیانات السجل رق لهذه الجریمة لا بد من معرفة وقبل التط    

  .التجاري

أقر المشرع الجزائري الإشهار  :التجاري مضمون الإشهار القانوني لبیانات السجل - 1

حمایة لمصلحة الدائنین و تكریسا لمبدأ الائتمان والثقة في المعاملات التجاریة  القانوني

، ذلك أن الإشهار )1(ولضمان استقرار المراكز القانونیة خاصة بین التاجر والمتعاقدین معه

القانونیة للتجار، سواء كانوا أشخاص  یستهدف إعطاء المعلومات والبیانات المتعلقة بالمراكز

، بالإضافة لإبراز المعلومات المتعلقة بالنشاط التجاري الذي یقوم به )2(ینأو معنوی ینطبیعی

  .التاجر

تخص ما ع الإشهار القانوني باختلاف الأشخاص المعنیین به، فهناك یوتختلف مواض

  .مشتركة بینهما، ومواضیع طبیعیةالأشخاص الما تخص  و ةالأشخاص المعنوی

 06 -13من القانون رقم  04تنص المادة : الإشهار الخاص بالأشخاص المعنویة -أ

"  :المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة على 08 -04 رقم لقانونلالمعدل والمتمم 

                                                           
الجزائر، یوسف  ، رسالة لنیل أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعةالقید في السجل التجاريزایدي خالد،  -1

  .334.، ص2007 -2006بن خدة، 

  .110.بكاي عیسى، مرجع سابق، ص -2



 الجرائم المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري                                    الفصل الأول
 

34 
 

القیام  في السجل التجاري ة مؤسسة خاضعة للتسجیلأو أییجب على كل شركة تجاریة 

  ".ونیة المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهمابالإشهارات القان

المدنیة من خلال هذا النص نجد أن المشرع خص الشركات التجاریة دون الشركات 

المتعلق بالسجل التجاري فإن  22 -90بالرجوع للقانون رقم بإجراء الإشهار القانوني، و 

التأسیسیة، رأسمال الشركة وما یطرأ علیه مواضیع إشهار الشركات التجاریة تتعلق بالعقود 

  .)1(من تغیرات، وكذا أجهزة إدارة الشركة التجاریة

إشهار عقدها التأسیسي، حیث تقوم بإیداع العقود  لإلزامیةالشركات التجاریة تخضع ف

لدى المركز الوطني للسجل التجاري، لیتم بعدها شهر عقد لها التأسیسیة والعقود المعدلة 

والهدف من إشهار عقد الشركة هو إعلام الغیر بوجودها كشخص معنوي مستقل  ،)2(الشركة

  .)3(عن شخصیات الشركاء

التجاریة بشهر كل ما یتعلق برأسمالها من تحویلات وتعدیلات، ففي كما تقوم الشركات 

عد العادیة، وبالجمعیة العامة غیر حالة تم تقریر خفض رأسمال شركة المساهمة من طرف 

لإدارة أو مجلس المدیرین في القرار بناءًا على تفویض من الجمعیة العامة، اس تحقیق مجل

في حالة تقریر رفع رأسمال الشركة عن طریق ، و )4(یتم تحریر محضر بذلك ویقدم للنشر

   .)6(فیجب على الشركة إتباع إجراءات الإشهار القانوني اللازمة لذلك ،)5(الاكتتاب

وعنــدما یتعلــق الأمــر بقــرار التحویــل فــي شــكل شــركة المســاهمة فــإن ذلــك یمــس برأســمال 

الشركة، وعلیه یشترط لاتخاذ قرار التحویل إنجاز تقریر من مندوبي الحسابات الـذین یشـهدون 

                                                           
 .، مرجع سابق22 - 90من القانون رقم  20المادة : أنظر -1

  .، مرجع سابق59 -75من الأمر رقم  548المادة  : أنظر -2

  .226.عمورة عمار، مرجع سابق، ص -3

  .مرجع سابق، 59 -75من الأمر رقم  718المادة  : أنظر -4

الاكتتاب هو العمل الذي یبدي بموجبه الشخص رغبته في أن یصبح شریكا في الشركة وبتقدیم حصة فیها تتمثل في  -5

  .التعهد بالوفاء بمبلغ نقدي معین لعدد من الأسهم

  .، مرجع سابق59 - 75من الأمر رقم  703المادة  :أنظر -6
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أن رؤوس الأصــول تســاوي علــى الأقــل رأس مــال الشــركة، بعــد ذلــك یتخــذ قــرار التحویــل الــذي 

   .)1(يیخضع للإشهار القانون

وعندما یتعلق الأمر بإحالة الحصص في شركة التضامن سواء كانت الإحالة للشركاء 

كون ذلك بموجب عقد رسمي، وأن فیجب أن ی ،في الشركة أو للأجانب على الشركة

تدرج ، و )2(تمام إجراءات النشر في السجل التجارياج بالإحالة على الغیر یكون بعد إتجالاح

في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وتشمل هذه الصلاحیات  التسییرصلاحیات أجهزة 

  .)3(أو الإدارة وحدودها ومدتها، وكذا جمیع الاعتراضات المرتبطة بها أجهزة التسییر

المحدد لكیفیات  136 -16من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  جاء في مضمونكما 

على أنه في  ،الرسمیة للإعلانات القانونیة ومصاریف إدراج الإشهارات القانونیة في النشرة

ة الرسمیة للإعلانات القانونیة أین حالة اللجوء للادخار العمومي یتم نشر ذلك في النشر 

قوم هذه الأخیرة بإعداد حساباتها المدعمة ، حیث ت)4(یتّعلق الأمر بالشركات القابضة

  .)5(ونشرها

، المحدد لكیفیات ومصاریف 136-16من المرسوم التنفیذي رقم  02وأضافت المادة 

  في فقرتها الأخیرة علىفي النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة إدراج الاشهارات القانونیة 

ذات فائدة بالنسبة للمتعاملین یجب نشر أي معلومة جدیرة بالاهتمام وتكون "  :أنه

، أي أن الحالات التي سبق ذكرها في المادة إنما هي على سبیل المثال لا "قتصادیینالا

                                                           
  .، مرجع سابق59 - 75من الأمر رقم  16مكرر  715المادة  :أنظر -1

  .، مرجع سابق59 - 75من الأمر رقم  561المادة : أنظر -2
، المحدد لكیفیات ومصاریف إدراج 2016أفریل  25مؤرخ في  ،136 -16من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -3

  .2016مایو  04، صادر في 27الإشهارات القانونیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، ج ر عدد 
هي شركات تحوز على مساهمات مالیة في شركات أخرى بغرض الرقابة والتأثیر علیها دون أن : الشركة القابضة -4

  .تمارس أي نشاط صناعي أو تجاري
  .، مرجع سابق59 - 75من الأمر رقم  03مكرر  732المادة : أنظر -5
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الحصر، وعلیه یمكننا إضافة حالات تستوجب النشر والتي ورد ذكرها في القانون التجاري 

  .ویتعلق الأمر بحل الشركة وتصفیتها

     وهذا لكي یكون  ،)1(ففي حالة حل الشركة التجاریة لأي سبب وجب شهر ذلك

ن وقت تصفیة م یر على إطلاع بوضعیة الشركة القانونیة، حیث تعتبر الشركة في حالةالغ

لة عدم اتفاق الشركاء على إما من طرف الشركاء وفي حا حلها، وبذلك وجب تعیین مصفي

المنحلة، وینشر  للشركة رئیس المحكمة وبأمر منه یعین مصفي، فإن المصفي تعیینقرار 

، )2(یین في أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةأو المصف أمر تعیین المصفي

التصفیة موقع علیه من طرف المصفي  نشر إعلان إقفالتم وبعد إتمام إجراءات التصفیة ی

  .)3(على طلب منه في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وبناءً 

یجعله المشرع مطلقا  إن التزام الإشهار القانوني الذي تخضع له الشركات التجاریة لم

إذا أعفى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من  ،بل أورد علیه استثناءً 

  .)4(الإشهارات القانونیة التي تخضع لها الشركات التجاریة

     المعدل 06-13بموجب القانون رقم  :الإشهار الخاص بالأشخاص الطبیعیة - ب

تعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ألزم المشرع كل الم 08-04والمتمم للقانون رقم 

شخص طبیعي أن یقوم بالإجراءات المتعلقة بالإشهارات القانونیة ذات الصلة بأهلیة 

وهذا حتى یكون الغیر  ،)6(لتجارته الفعلي ستغلال، وبعنوان المؤسسة الرئیسیة للا)5(جرالتا

  .على علم بوضعیته القانونیة وبنشاطه التجاري

                                                           
  .مرجع سابق ،59 -75من الأمر رقم  550المادة  -1

  .، المرجع نفسه59 -75الأمر رقم  من 767المادة  -2

  .المرجع نفسه،59 -75من الأمر رقم  775المادة  -3

  .مرجع سابق ،06 -13من القانون رقم  06المادة  -4

وذلك عندما یتعلق الأمر بالرجوع عن ترشید التاجر القاصر، وكذا عند إلغاء الإذن المسلم للقاصر الخاص بممارسة  -5

  .ور حكم نهائي یقضي بالحجز على التاجر وتعیین وهي قضائي أو متصرف على أموالهالتجارة، إضافة لحالة صد

  .، مرجع سابق06 - 13من القانون رقم  05المادة  : أنظر -6
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توجد : الإشهار بالنسبة للمواضیع المشتركة بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي -ج

مواضیع یشترك الشخص الطبیعي والشخص المعنوي في إلزامیة إشهار كل منهما لتلك 

 التجاري، أحكام التراضي والإفلاسالبیانات، ویتعلق الأمر بالتصرفات الواردة على المحل 

 بحصائلارة، وكذا العملیات المتعلقة تمنح أو تسقط الحق في التجتي والتدابیر القضائیة ال

   .وحسابات الشركات

قد المشرع  نجد أنالتصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري ب فعندما یتعلق الأمر

یوم من تاریخ التنازل عن المحل له كي یقوم بنشر ملخص أو إعلان  15للمشترى أجل منح 

إلى  الرسمیة للإعلانات القانونیة، ویجدد هذا الإعلان من الیوم الثامنلذلك في النشرة 

الخامس عشر من تاریخ أول إعلان، ویتم النشر النهائي خلال الخمسة عشر یوما من أول 

  .)1(نشر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

ون خلال أما عندما یتعلق الأمر بتأجیر تسییر المحل التجاري فإن شهر العقد یك

وفي حالة ، )2(للتعدیل الخاص بتقییده من إبرامه، وكذلك شهر المؤجر ار یومالخمسة عش

الرهن الحیازي للمحل التجاري فإن إجراء القید بالسجل التجاري یكون خلال ثلاثین یوما من 

  .)3(تاریخ العقد التأسیسي

نون التجاري المتضمن القا 59 -75من الأمر رقم  224كما جاء في مضمون المادة 

أنه في حالة التسویة القضائیة لشخص معنوي أو شهر إفلاسه یجوز شهر ذلك شخصیا 

  .على كل مدیر قانوني أو واقعي أو باطني مأجور كان أم لا

لتاجر بشكل جید لع الغیر على الوضع المالي لیطوفي مجال المحاسبة المالیة ولكي 

هذا من جهة، وحتى یستفید التاجر من إجراءات التسویة الودیة حالة وقوعه في الإفلاس من 

                                                           
  .مرجع سابق ،59 -75من الأمر رقم  83المادة  -1

  .المرجع نفسه ،59 -75من الأمر رقم  203المادة  -2

  .المرجع نفسه ،59 -75من الأمر رقم  121المادة  -3
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مسك الحسابات وتتم عملیة وجب على التاجر مسك حساباته بانتظام،  ،أخرىجهة 

ك، ثم القیام بنشر هذه سهم أو بتكلیف شخص آخر للقیام بذلالتجار أنف من طرف والحواصل

  .)1(ة أمام المحاكم والإدارات العمومیةة القانونیة وبذلك تكون لدیها حجیفي النشر الحسابات 

المتعلق بشروط ممارسة  08 -04من القانون  13تنص المادة  :آلیة الإشهار القانوني -د

یبدأ سریان الإشهارات القانونیة التي یقوم الشخص الاعتباري تحت :" الأنشطة التجاریة على

وعلى نفقته بعد یوم كامل ابتداء من تاریخ نشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات  تهمسؤولی

تكون الإشهارات القانونیة أیضا :" من نفس القانون على 14، كما نصت المادة "القانونیة

موضوع إدراج في الصحافة الوطنیة المكتوبة أو أیة وسیلة ملائمة على عاتق ونفقة 

  ".الشخص الاعتباري

جل الإشهار القانوني لأفي ظل هذا القانون تم الاعتماد على وسیلتین  أنه دإذ نج

لبیانات السجل التجاري ویتعلق الأمر بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وكذا الصحافة 

ألغى دور الصحافة الوطنیة المكتوبة  2013الوطنیة المكتوبة، لكن تعدیل هذا القانون سنة 

وبذلك اقتصر الإشهار على النشرة الرسمیة للإعلانات ، )2(نونيفي مجال الإشهار القا

القانونیة، وهي نفس الوسیلة التي نص علیها المشرع الفرنسي لكن تحت تسمیة النشرة 

)BODACC( الرسمیة للإعلانات المدنیة والتجاریة 
)3(.  

في النشرة یوم كامل ابتداء من تاریخ نشرها الإشهارات القانونیة بعد  أثر ویبدأ سریان

الرسمیة للإعلانات القانونیة، وعلیه لا یجوز الاحتجاج بهذه البیانات ضد الغیر إلا بعد 

                                                           
  .مرجع سابق،59 - 75مكرر من الأمر رقم  10المادة  -1

  .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ،08 - 04المعدل والمتمم للقانون رقم  ،06 -13من القانون رقم  13المادة  -2
3  -  Francis kessler, Iréne politis, droit commercial, Introuduction générale, droit des société, ( paris : édition 

ellipses, 2006), page 139. Une puplicité doit être effectuée au bulletin officiel des annonces civiles et 

commerciales dans les 8 jours de l’ immatri-culation, elle doit préciser le numéro de cette immatriculation. 
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ذلك أن عدم النشر لا و شهرها، أما الغیر فیجوز له الاحتجاج بهذه البیانات حتى لو لم تنشر 

  .)1(یعفي التاجر من مسؤولیته المدنیة والتجاریة

اعتبــر المشــرع عــدم قیــام التــاجر  :الســجل التجــاريعناصــر جریمــة عــدم إشــهار بیانــات  -2

متعلقــــة بحالتـــه القانونیــــة وبنشــــاطه ســـواء كــــان شخصـــا طبیعیــــا أو معنویــــا بإشـــهار البیانــــات ال

  :ولكي تقوم هذه الجریمة لا بد من توافر عناصر هيالتجاري جریمة معاقب علیها، 

یلـزم لقیـام هـذه الجریمـة أن  :جریمة عدم إشهار بیانات السجل التجـاري في صفة الجاني -أ

كــان شخصًــا طبیعیــا أو مســیرًا أو عضــو مــن أعضــاء  ءً تتــوفر فــي المخــالف صــفة التــاجر ســوا

أو التســـییر بشـــركة تجاریـــة وفـــق القواعـــد المتعلقـــة بكـــل شـــركة علـــى  أجهـــزة الإدارة أو التـــدبیر

بالمصـفي أیضـا، هار بیانـات السـجل التجـاري تلحق صفة الجاني في جریمة عدم إش، و )2(حدة

كـــب أفعـــالا تعـــد مـــن قبیـــل مخالفـــة التـــزام الإشـــهار القـــانوني بالنشـــرة هـــذا الأخیـــر یمكنـــه أن یرت

  .الرسمیة للإعلانات القانونیة

تقوم جریمة عدم  :جریمة عدم إشهار بیانات السجل التجاريفي السلوك الإجرامي  - ب

عن إشهار  تاجرا أو مصفي نع المكلف سواء كانعندما یمت التجاري إشهار بیانات السجل

لتوقف البیانات القانونیة اللازمة لممارسة النشاط التجاري والاستمرار فیه، وكذلك في حالة ا

حالة ي في هذه الجریمة في معلى ذلك تتجلى صور السلوك الإجرا عن النشاط، وبناءً 

العملیات التي  الامتناع عن إشهار العقود التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلات وكافة

تطرأ أو تمس برأسمال الشركة، وتضاف لعناصر هذه الجریمة أیضا عدم القیام بنشر مختلف 

التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري سواء كان بیع أو تأجیر تسیر أو رهنا 

  .حیازیا

                                                           
  .182، 181. ص.بن زارع رابح، مرجع سابق،  ص -1

 .426.المهدي شبو، مرجع سابق، ص -2



 الجرائم المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري                                    الفصل الأول
 

40 
 

      ةر البیانات المتعلقة بهیئات الإدار ویعتبر كذلك من صور هذه الجریمة عدم إشها

عن  ا وكذا الاعتراضات المتعلقة بها، كذلك امتناع المصفيأو التسییر وحدودها ومدته

  .)1(إشهار قرار تعیینه وكذا إعلان إقفال التصفیة

ار بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، قرارات العدالة المتضمنة وتكون محل الإشه

ع أو إسقاط الحق في نالإجراءات المتضمنة المات الودیة أو الإفلاس، وكذا سویلأحكام الت

ممارسة التجارة، ففي حالة الامتناع عن إشهار كل هذه البیانات یعد المكلف مرتكبا للجریمة 

  .محل الدراسة

نات اكما تقوم هذه الجریمة عند امتناع التاجر الشخص الطبیعي عن إشهار البی

ستغلال الفعلي لالبعنوان المؤسسة الرئیسیة تعلقة نات الماالمتعلقة بحالة أهلیته وكذا البی

الطبیعي بإجراء تصرفات قانونیة على محله  قیام التاجر الشخصوفي حالة لتجارته، 

هذه التصرفات فیكون  ، لكنه یمتنع عن إشهار)بیع، تأجیر تسییر، رهن حیازي(ري التجا

  .مركز السجل التجارينات القانونیة المودعة لدى االبی بذلك مرتكبا لجریمة عدم إشهار

ومن خلال كل ما سبق ذكره یمكننا القول أن الصور المكونة للسلوك الإجرامي في 

بهذه الصور  نات السجل التجاري متنوعة ومختلفة، وأن المشرع جاءاجریمة عدم إشهار بی

في فقرتها الأخیرة من  02ؤكد ذلك هو نص المادة یلحصر، وما على سبیل المثال لا ا

المحدد لكیفیات ومصاریف إدراج الإشهارات القانونیة في  136-16ذي رقم یالتنفالمرسوم 

على ذلك، یمكن أن تنشر في  وزیادة ":النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة والتي جاء فیها

النشرة كل معلومات أخرى جدیرة بالاهتمام ویمكن أن تكون ذات فائدة بالنسبة للمتعاملین 

   ".الاقتصادیین

جریمة عدم إشهار تقوم  :جریمة عدم إشهار بیانات السجل التجاريفي  القصد الجنائي -ج

لتزامات إذا نجد هذا الأخیر على علم بالا نات السجل التجاري عن علم وإرادة من المكلف،ابی

                                                           
  .مرجع سابق ،59- 75من الأمر رقم  842-840 المواد :أنظر -1
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ك تتجه إرادته لعدم تنفیذ هذا نات ومع ذلاالملقاة على عاتقه فیما یخص الإشهار القانوني للبی

لتزامات، وذلك بهدف إخفاء الوضعیة القانونیة والمالیة له أمام الغیر الذي منحه القانون الا

حق الإطلاع والحصول على البیانات والمعلومات المتعلقة بالتاجر سواء كان شخصا طبیعیا 

  .أو معنویا، وسواء تعلقت هذه المعلومات والبیانات بالوضعیة القانونیة أو المالیة للتاجر

  الثانيالفرع 

  سجل التجاريعلى بیانات ال ةالجرائم الواقعقمع 

ما یخص بیانات السجل یلتزامات الملقاة على عاتق التجار، فبعد التعرف على الا

یر في بیانات السجل التجاري نتیجة التغالتجاري، سواء تلك المتعلقة بالتعدیل الذي یلحق 

وجب على یوضعیة التاجر أو حالته القانونیة من جهة، أو بالنسبة لإجراء الإشهار الذي 

الرسمیة للإعلانات  ید للبیانات بالسجل التجاري بإشهار لها في النشرةقالتاجر أن یلحق كل 

ي سبب من الأسباب السالفة فس الإجراء تخضع له البیانات محل التعدیل لأالقانونیة، ون

زمه به القانون من تعدیل أو شهر إذا خالف التاجر المكلف القیام بما ألوعلیه ، الذكر

  .نات المودعة بالسجل التجاري تقوم جرائم معاقب علیها قانوناللبی

العقبات على المخالف لا بد من معرفة الجهات المختصة بالمتابعة  ولأجل توقیع

لواقعة على ة طریقة المعاینة في الجرائم االقضائیة في هذه الجرائم، وقبل ذلك لا بد من معرف

) أولا(وعلیه سنحاول إبراز كیفیة المعاینة والمتابعة في هذه الجرائم بیانات السجل التجاري، 

  ).ثانیا(وبات المقررة مخالف كجزاء ق للعقثم التطر 

 سنقوم بدراسة :في الجرائم المتعلقة ببیانات السجل التجاريوالمتابعة المعاینة  -أولا

الجهات التي منحها القانون صلاحیة معاینة الجرائم المتعلقة ببیانات السجل التجاري ثم 

  .الجهة المختصة بالمتابعة فیها

    وسع المشرع الجزائري  :الجرائم الواقعة على بیانات السجل التجاريفي المعاینة  -1

ة على بیانات السجل من قائمة الأعوان المكلفین بالمعاینة والتحقیق في الجرائم الواقع
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من  30، وقد ذكر هؤلاء الأعوان على سبیل الحصر، حیث جاء في نص المادة )1(التجاري

زیادة على ضباط وأعوان :" المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 08-04القانون رقم 

الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام بعملیات 

المراقبة ومعاینة الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، الموظفون التابعون للأسلاك 

  ...".الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة بالتجارة والضرائب 

السالفة الذكر في فقرتها الثانیة إلى قانون القواعد المطبقة على  30المادة وقد أحالت 

منه فئة أخرى من الأشخاص الذین منح لهم  49أضاف في المادة الممارسات التجاریة الذي 

الحق في القیام بمعاینة الجرائم المتعلقة ببیانات السجل التجاري، ویتعلق الأمر بأعوان الإدارة 

   .14 المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف

ینتمون  الأعوان المكلفین بالرقابة هو اختلاف صفاتهم والإدارات التيالملاحظ على 

شفافیة منحهم  ین بالمعاینة والتحقیق مهامهم بكلومن أجل تأدیة الأعوان المكلف، إلیها

المتعلق  08 -04من القانون رقم  36و 35بالرجوع للمادتین المشرع عدة صلاحیات، ف

یتعین على المركز  ...":بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، نجد أن المادة الأولى تنص على

         جل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الاعتباریین والمؤسسات التي لم الوطني للس

رة المكلفة تقم بإجراءات الإشهار القانوني، إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدا

یتعین على المركز الوطني :"... ، ونصت المادة الثانیة من نفس القانون على"بالتجارة

مة الأشخاص الطبیعیین والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات للسجل التجاري إرسال قائ

  ".الإشهار القانونیة، إلى المصالح  المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة

من مضمون النصین نجد أن المشرع یؤكد على أن عمل الأعوان المكلفین بالمعاینة 

، وأن المشرع حصر 2على التبلیغ بناءً بیانات السجل التجاري یكون في جریمة عدم إشهار 

جهة التبلیغ في المركز الوطني للسجل التجاري لأنه هو الجهة الوحیدة التي على علم 

                                                           
  .89.علال سمیحة، مرجع سابق، ص -1

  .، مرجع سابق115-66من الأمر رقم  17المادة :أنظر  -  2
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بهدف التسجیل  ،بالأشخاص الذین لم یقوموا بالشهر للبیانات التي سبق لهم إیداعها بالمركز

عدیلها، وحصر جهة التبلیغ الأولي بالسجل التجاري أو تلك البیانات الموجودة من قبل وتم ت

ما سبق قوله، لكن حصر الجهة  هفي المركز الوطني للسجل التجاري ربما یكون مبرر 

المعنیة بالإبلاغ في المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة فقط ما هو 

  .مبرره؟

المعاینة في ة و لمعلومات یتمتع أعوان المراقبإضافة إلى صلاحیة تلقي البلاغات وا

الجرائم المتعلقة ببیانات السجل التجاري بصلاحیة الإطلاع وفحص الوثائق وكذا صلاحیة 

  .)1(الدخول لمكان المخالفة

   بعد انتهاء الأعوان المكلفون بالمعاینة یختتمون أعمالهم بمحاضر یطلق علیها 

   ون شطب د الفة بأنفسهمن الذین عاینوا المخمن طرف الأعوا هایق ویتم تحریر تقاریر التحق

م ابتداء من تاریخ نهایة أیا) 8(في ظرف ثمانیة وذلك ، أو إضافة أو قید في الهوامش

سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر علیه حسب الأشكال تسجل في و التحقیق، 

   .)2(القانونیة

هویة  :كما یجب أن تتضمن محاضر التحقیق مجموعة من البیانات تتمثل في

هویة مرتكب المخالفة أو الأشخاص المعنیین الذین قاموا بالمعاینة وتوقیعهم، الموظفین 

 حالة بالتحقیقات ونشاطهم وعناوینهم، بالإضافة لتوقیع المعني في حالة حضوره، وتبیان

وبما أن جریمة عدم إیداع حسابات الشركة تخضع ، امتناعه عن ذلك وحالة عدم حضوره

لإجراء المصالحة فإن القانون یوجب على الأعوان الذین حرروا محاضر التحقیق أن یذكروا 

                                                           
  . ، مرجع سابق02-04، من القانون رقم 50،52المواد  :أنظر -1

  .المرجع نفسه ،02-04من القانون رقم  59، 57 ،56 المواد :أنظر -2
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عارضته لغرامة المصالحة المقترحة، على المخالف وكذا حالة م )1(فیها العقوبة المقترحة

 .)2(فیها بالتزویر تمتع محاضر وتقاریر التحقیق بحجیة قانونیة حتى یطعنوت

من القانون  55تنص المادة  :المتابعة في الجرائم المتعلقة ببیانات السجل التجاري -2

المطبق على الممارسات التجاریة على أن المحاضر المثبتة للمخالفات ترسل إلى المدیر 

وذلك مع  ،الولائي المكلف بالتجارة الذي یرسلها بدوره إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

مكرر من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة التي  35مراعاة أحكام المادة 

وعلیه تسوى المخالفات ، )3(ي للتجارة اقتراح غرامة الصلح على المخالفتجیز للمدیر الولائ

وذلك  الطریق الودي بإتباعالمتعلقة ببیانات السجل التجاري عن طریق القضاء واستثناءا 

 .حسابات الشركة إیداعفي جریمة عدم 

بعد تبلیغ النیابة العامة  :الطریق القضائي في الجرائم المتعلقة ببیانات السجل التجاري -أ

من طرف المدیر الولائي للتجارة یكون لها الحق في تحریك الدعوى وحدها دون سواها، فهي 

  .صاحبة الدعوى العمومیة تحركها وتباشرها

     استحدث المشرع :في الجرائم المتعلقة ببیانات السجل التجاريق الودي یالطر  - ب

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  08-04المعدل للقانون  06-13بموجب القانون رقم 

حسابات الشركة  إیداع إجراءاستثنائي فیما یتعلق بمخالفة  كإجراءالتجاریة، نظام المصالحة 

المكلف  الولائيیر دیقترح الم" :یلي ص على مامكرر التي تن 35وهذا ما أكدته المادة 

 بإجراءات امو جزائري على التجار الدین لم یقو  بالتجارة غرامة الصلح، بمبلغ مائة ألف دینار

 الإدارة إرادةالمصالحة تقوم على اتجاه  أن، من خلال هذا النص نجد "الحساب الشركة إیداع

                                                           
  .مرجع سابق ،02-04من القانون رقم  57و 56المواد  :أنظر -1

  .المرجع نفسه ،02- 04من القانون رقم  58المادة : أنظر -2

  .284.بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص -3
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 وله أن إلیهلقبول العرض المقدم  إرادتهقد تتجه  الأخیربتقدیم عرض على المخالف هذا 

  .)1(لكیرفض ذ

حسابات الشركة هما التاجر الشخص  إیداعیتمثل طرفا عقد المصالحة في جریمة عدم 

ي شركة كشخص الولائي من جهة أخرى، حیث یحق لأ المعنوي المخالف من جهة، والمدیر

استثنائي لتسویة وضعیتها  تستفید من المصالحة كطریق أنالحسابات  بإیداعمعنوي لم تقم 

تجاه المتابعة القضائیة، ولا یمكن للشركة أن تقوم بالمصالحة بنفسها وإنما ینوبها ممثلها ا

القانوني في ذلك، حیث یكون المدیر المسؤول علیها سواء كان منتخبا من بین أعضاء 

لشرعي الذي مجلس الإدارة أو تم اختیاره من خارج الشركاء لتسییر شؤونها فهو الممثل ا

، كما منح القانون للمدیر الولائي المكلف بالتجارة الحق في إجراء )2(یجوز له التصالح باسمها

المصالحة مع التجار المخالفین لإجراء إیداع حسابات الشركة، فانعقاد المصالحة بین 

  .طرفیها المحددین قانونا یجعلها منتجة لآثارها القانونیة

      نه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص فان هذا ألقائم على استنادا لمبدأ الشرعیة ا  

المبدأ یتجلى بوضوح في المصالحة الجزائیة وذلك من خلال تحدید المشرع الجزائري 

      ، یضاف إلى ذلك تحدید المشرع لقیمة غرامة الصلح بمبلغ دقیق وثابت، فهو)3(لمجالها

  لم یعطي الحق للإدارة في تحدي قیمته وهذا بخلاف الممارسات التجاریة أین یتم تحدید قیمة 

  .الغرامة من طرف الإدارة المكلفة بالتصالح

تحدید المشرع لمیعاد المصالحة سواء من حیث تبلیغ محضر الصلح والمحدد أجل   

أي المیعاد المحدد لدفع  بسبعة أیام هذا من جهة، وكذا بتحدید آجال تنفیذ عقد المصالحة

                                                           
 القانونر في القانون، فرع ی، مذكرة لنیل شهادة الماجستالمصالحة الجزائیة في مادة الممارسات التجاریةمسمة مونیة،  -1

       للأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن  امالعام، تخصص القانون الع

  .17.، ص2011- 2010یحي، جیجل، 

  .44.ص مرجع سابق،یة، مسمة مون -2

دار هومة، : الجزائر(، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاصبوسقیعة أحسن،  -3

  .260.، ص)2005
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مبدأ الشرعیة على  انطباق على دیتأك، )1(ىغرامة الصلح والمقدر بثلاثین یوما من جهة أخر 

  .)2(المصالحة الجزائیة

موافقة التاجر المخالف یجعله ملزما بدفع مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب 

غرامة الصلح، وتنفیذ ذلك من قبل وذلك في أجل ثلاثین یوما ابتداءا من تاریخ تبلیغ اقتراح 

المخالف یؤدي لتوقف المتابعة الجزائیة في حقه، أما في حالة عدم التسویة فیتم إرسال 

  . )3(محضر معاینة المخالفة إلى الجهات القضائیة المختصة

تختلف العقوبات المعینة للجرائم  :جزاء الجرائم الواقعة على بیانات السجل التجاري -ثانیا

قة ببیانات السجل التجاري، وذلك نظرا للأهمیة والخصوصیة التي یتمیز بها كل من المتعل

  .التعدیل والإشهار القانوني

غرامة مالیة أقر المشرع  :عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاريجرمیة عقوبة  - 1

، وذلك كعقوبة للتاجر الذي حدثت تغیرات في )4(دج 500.000ج ود 10.000تتراوح بین 

وضعیته أو حالته القانونیة ولم یقم بالتعدیل في بیاناته تبعا لذلك، الملاحظ على هذه الغرامة 

أن المشرع سوى بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي في قیمة الغرامة المفروضة 

جل ثلاثة أته القانونیة في المخالف لأجل تسویة وضعی إعذارذلك یتم  إلىكجزاء، إضافة 

     الوالي قرار بغلق محله التجاري یتخذمن تاریخ المعاینة وعند عدم تسویته لها  أشهر

، فان الإداريابتداءا من تاریخ الغلق  أشهرمؤقتا، ویمنح له اجل آخر للتسویة یقدر بثلاثة 

  .)5(من السجل التجاري شطبهتعنت یحكم القاضي ب

                                                           
  .مرجع سابق ،06- 13مكرر من القانون رقم  35المادة : أنظر -1

. ، مرجع سابق، صالمادة الجمركیة بوجه خاصالمصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي بوسقیعة أحسن،  -2

261.   

  .مرجع سابق ،06- 13من القانون رقم  05و 04الفقرة  مكرر 35المادة : أنظر -3

المتعلق بشروط  08- 04، المعدل والمتمم للقانون رقم 06- 13من القانون رقم  04، 03، 02الفقرة  01المادة : أنظر -4

  .ممارسة الأنشطة التجاریة

  .مرجع سابق ،06- 13من القانون رقم  04، 03، 02الفقرة  10المادة  :أنظر -5
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أقر المشرع كعقوبة لشخص  :إشهار بیانات السجل التجاريعقوبة جریمة عدم  -2

 30.000المعنوي الذي یمتنع عن إشهار البیانات القانونیة غرامة مالیة تتراوح قیمتها بین 

، بینما عقوبة الشخص الطبیعي الذي یمتنع عن إشهار البیانات )1(دج 300.000دج و

والملاحظ على عقوبة . )2(دج 30.000ودج  10.000فغرامتها المالیة تتراوح قیمتها بین 

عدم إشهار البیانات القانونیة هو تمییز المشرع بین عقوبة الشخص الطبیعي والشخص 

  .المعنوي، حیث تختلف قیمة الغرامة المطبقة علیهما

عشرة مرات قیمة  كما أن المشرع ضاعف قیمة الغرامة المحددة كعقوبة للشخص المعنوي

للشخص الطبیعي، إذ أن المضاعفة بهذا الحد یتم تطبیقها في حالة  الغرامة المحددة كعقوبة

، فنجد أن المشرع شدد في عقوبة الشخص المعنوي مقارنة بعقوبة الشخص )3(العود

  .الطبیعي

إن التشدید في عقوبة الشخص المعنوي یحقق الأثر الرادع للعقوبة ویحقق العدل 

، ذلك أن الإشهار وضع كوسیلة لإعلام )4(ةوالتوازن والملائمة بین العقوبة وضرر الجریم

الغیر بحالة التاجر الذي یطمئن له ولوضعه كل من یرغب في التعامل والتعاقد معه بناءا 

  .  على تلك البیانات التي تم إشهارها

  

  

                                                           
  .مرجع سابق ،08- 04من القانون رقم  35المادة  :أنظر -1

  .المرجع نفسه  ،08- 04من القانون رقم  36المادة : أنظر -2

شخص معنوي من  إذا سبق الحكم نهائیا على:" علىمرجع سابق ، 156-66من الأمر رقم  9مكرر 54المادة  :أـنظر -3

أجل مخالفة، وقامت مسؤولیته الجزائیة خلال سنة واحد من تاریخ قضاء العقوبة من جراء ارتكاب نفس المخالفة، فإن 

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي ) 10(النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر

  ".للشخص الطبیعيیعاقب على هذه المخالفة بالنسبة 

  .273، 272. ص .بلعسلي ویزة، مرجع سابق، ص -  4

  



 الجرائم المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري                                    الفصل الأول
 

48 
 

  المبحث الثاني

 الجرائم الإیجابیة المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري

عند قیامها على فعل إیجابي یكون معاقبا  ،اإجرامیقد تأخذ بعض السلوكیات وصفا 

لركن المادي لبعض السلوكیات الإیجابیة المشكلة  إتیانونفس الأمر في حالة  علیه قانونا،

لبعض الجرائم الواقعة على السجل التجاري، وتتمثل صور هذه الجرائم الإیجابیة في جریمة 

وجریمة التزویر والتقلید في  اري،القید غیر الصحیح في بیانات مستخرج السجل التج

والتي خصها المشرع بنصوص تعكس نیته في ) المطلب الأول( مستخرج السجل التجاري

  ).المطلب الثاني(لما تشكله من خطورة على الواقع العملي قمعها 

  المطلب الأول

  صور الجرائم الإیجابیة المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري 

الجرائم الإیجابیة المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري إلى نوعین تنقسم دراسة صور 

    ولى تتمثل في جریمة القید غیر الصحیح في السجل التجاري من الجرائم الجریمة الأ

أما الجریمة الثانیة فهي جریمة التزویر والتقلید في بیانات مستخرج السجل  ،)الفرع الأول(

  .)الفرع الثاني(التجاري 

  الأول الفرع

  تصریح الكاذبالجریمة 

كل من :" المتضمن قانون العقوبات على 156-66من الأمر رقم  223تنص المادة 

أو شرع في الحصول علیها  222تحصل بغیر حق على إحدى الوثائق المبینة في المادة 

سواء بالإدلاء بقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقدیم معلومات أو 

بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  شهادات أو إقرارات كاذبة یعاقب

المتعلق بشروط  08-04من القانون رقم  33، كما تنص المادة ..."دج 5.000إلى  500

یعاقب كل من یقوم عن سوء نیة بالإدلاء بتصریحات غیر :" ممارسة الأنشطة التجاریة على
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 50.000ل التجاري بغرامة صحیحة أو یدلي بمعلومات غیر كاملة بهدف التسجیل في السج

  ".دج 500.000دج إلى 

صریح لمعرفة العناصر التي تقوم علیها هذه الجریمة سنقوم بدراسة البیانات الواجب الت

یانات غیر بالتي تقوم نتیجة الإدلاء ب ثم الجریمة ،)أولا( بها من قبل المعني بالتسجیل

  .)ثانیا(صحیحة أو غیر كاملة 

یدلي كل من الشخص الطبیعي والشخص المعنوي : لتصریحالبیانات موضوع ا -أولا

یكون التصریح بهذه البیانات أمام المركز الوطني السجل التجاري و بالبیانات الخاصة 

ات التجار إذ یقوم المركز بإعداد دباعتباره الجهة الرئیسیة والمركزیة المكلفة بمسك تقیی

، والبیانات محل التصریح قد )1(للبیانات لكل شخص على حدة ةاستمارات التسجیل المحدد

  .تكون بیانات إلزامیة وقد تكون بیانات تكمیلیة

تختلف هذه البیانات باختلاف المعنى بها، فهناك بیانات إلزامیة : البیانات الإلزامیة -1

  .تخص الشخص الطبیعي كما توجد بیانات إلزامیة تخص الشخص المعنوي

یقوم الشخص الطبیعي الذي یرغب في  :الإلزامیة بالنسبة للشخص الطبیعيالبیانات  -أ

ممارسة نشاط تجاري بالإدلاء ببیانات تتعلق بمركزه القانوني والمالي، وهذه البیانات یتم 

وتنقسم هذه البیانات إلى بیانات تتعلق ، )2(ها لاحقا في مستخرج السجل التجاريجإدرا

  .نشاطهبالتاجر شخصیا، وأخرى تتعلق ب

یعتبر  ، حیثاسم ولقب المعني بالقیدفالبنسبة للبیانات المتعلقة بالتاجر تتمثل في 

سم العلامة التي یتمیز بها الشخص عن غیره، ویتكون من الاسم الشخصي واللقب وهو الا

، ویطالب الشخص الطبیعي بصفة إلزامیة ضمن كل الوثائق المقدمة في ملف )3(اسم الأسرة

                                                           
  .مرجع سابق ،111-15من المرسوم التنفیذي رقم  11-07المواد: أنظر -1

  .149.سابق، صالمرجع الزایدي خالد،  -2

دیوان المطبوعات الجامعیة،  :ابن عكنون الجزائر(، 4، طدئ العامة للقانون المدني الجزائرياالمب محفوظ،لعشب  -3

  .90.، ص)2007
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اء تعلق الأمر بالطلب الممضي على استمارات والتي یسلمها المركز الوطني إجراء القید سو 

المیلاد بأن السجل التجاري، أو سند ملكیة أو عقد إیجار المحل التجاري أو مستخرج عقد 

یشترط المشرع على  تاریخ ومكان المیلاد، )1(سم العائلي واللقبتتضمن ویظهر فیها الا

على  ، وبناء)2(ة من سجلات شهادة المیلادتقدیم نسخة كاملطالب القید في السجل التجاري 

  .هذه الشهادة یعرف تاریخ ومكان میلاد المعنى بالقید

یقصد بها تلك الرابطة القانونیة والسیاسیة بین الفرد ودولة  الذي الجنسیةأیضا بیان      

بالجنسیة التي ، لهذا یجب على الخاضع للقید في السجل التجاري أن یصرح )3(معینة

وبین  یحملها، والمشروع الجزائري لم یفرق بین الجزائریین ذوي الجنسیة الجزائریة الأصلیة،

، فكل من یرغب في ممارسة نشاط تجاري على )4(نسین بالجنسیة الجزائریةاالأجانب المتج

م یلز ن أین العنوا، بالإضافة إلى ن یصرح بجنسیته خلال عملیة القیدالتراب الجزائري أ

من قبل المركز  له ةالمعني بالقید في السجل التجاري أن یدرج عنوانه في الاستمارة المسلم

اري، والهدف من إدراج هذا البیان هو إثبات مكان إقامة الخاضع للقید جالوطني السجل الت

كل ذلك لأجل التحقق من هویة  مما یعطي معلومات أكثر للمركز الوطني السجل التجاري،

ا تنظیم عملیة مسك السجل التجاري وتصریح التاجر بعنوانه یعطي ثقة وإئتمان المعني وكذ

  .)5(أكبر للغیر المتعامل معه

یختار الشخص ف لتجارياالاسم أما بالنسبة للبیانات المتعلقة بنشاطه التي تتمثل في      

اختیار اسمه یة، فیمكنه الطبیعي المعني بالقید في السجل التجاري اسما تجاریا له بكل حر 

تخاذ الاسم التجاري لا بدّ أن یتأكد اسما مستعارا وقبل اأو أن یختار  سم تجاري،االشخصي ك

                                                           
  .150.زایدي خالد، مرجع سابق، ص -1

بشروط القید في السجل  المتعلق ،1997ینایر 18مؤرخ في 41-97فیذي رقم من المرسوم التن 12المادة  :أنظر -2

  .1997ینایر 19، صادر في05ج ر عدد  ي،التجار 

  .93.لعشب محفوظ، مرجع سابق، ص -3

  .151.خالد، مرجع سابق، صزایدي  -4

  .153.المرجع نفسه، ص -  5
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یقوم ، كما )1(آخرینختاره من قبل تجار ااستعمال سابق الاسم الذي التاجر بأنه لا یوجد 

علم المعني بالقید بتحدید ولایة تواجده وممارسة نشاطه التجاري وهذا لیكون الغیر على 

  .)2(بالنشاط الذي یمارسه التاجر في الولایة المصرح بها

یتم التصریح بملكیة المحل التجاري من طرف المعني بالقید وهذا لمعرفة ما إن  كذلك 

كان هو المالك الأصلي للمحل التجاري، أو أنه مستأجر للمحل فالتصریح بذلك مهم بالنسبة 

معلومات المقدمة سابقا حول مركزه المالي للغیر الذي یتعامل مع التاجر بناء على ال

ذلك  ،مؤسسات ثانویة فیجب أن یصرح بها یملك لخاضع للقید، كما أنه إذا كان ا)3(والقانوني

أن الشخص المقید یسلم له سجل تجاري واحد، یتضمن النشاط الرئیسي إلى جانب الأنشطة 

ثانویة یكون بالرجوع أیضا الأخرى التي تكون محل قیود ثانویة، فالتصریح بالمؤسسات ال

تحدید  أخیرا  یتوجب على الخاضع للقیدو، )4(للنشاط الأساسي الذي یكون مؤسسة رئیسیة

   البیان المتعلق بشكل النشاط التجاري الذي سوف یمارسه، هل یكون على شكل تجارة قارة 

منتظمة في ، بمعنى هل النشاط الذي یرغب في ممارسته یكون بصفة )5(أو تجارة غیر قارة

محل تجاري أم أنه یمارس بطریقة العرض أو بصفة متنقلة في الأسواق والمعارض، أو في 

  .)6(فضاء آخر مخصص لذلك

یقوم الشخص المعنوي الذي یرغب في : البیانات الإلزامیة بالنسبة للشخص المعنوي - ب

ي، فتوجد بیانات ممارسة نشاط تجاري بالتصریح بالبیانات المتعلقة بمركزه المالي والقانون

یشترك فیها مع الشخص الطبیعي، كما توجد هناك بیانات خاصة به، وذلك نظرا للطبیعة 

للشركة  خص المعنوي في اسم القانونیة الممیزة له، وتتجلى البیانات المصرح بها من قبل الش

                                                           
  .154.، صزایدي خالد، مرجع سابق -1

  .154. ، صالمرجع نفسه -2

  .157.مرجع نفسه، صال -3

  .مرجع سابق ،08- 04، من القانون رقم 03المادة  :أنظر-4

  .المرجع نفسه ،08- 04من القانون رقم  ،18المادة  :أنظر-5

  .، المرجع نفسه08- 04من القانون رقم  ،20 ،19المواد  :أنظر -6



 الجرائم المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري                                    الفصل الأول
 

52 
 

یمیزها عن غیرها، فقد یستمد اسم الشركة من اسم أحد الشركاء أو أكثر، كما في الذي 

شركات الأشخاص، أو یكون اسم الشركة مستمدا من الغرض الذي تهدف إلیه كما في 

ویتم اتخاذ الاسم التجاري للشركة بعد ملء استمارة طلب البحث عن  ،)1(شركات الأموال

  الأسبقیة، وذلك للتأكد من عدم استعمال الاسم التجاري الذي یرغب الشخص المعنوي في 

، التي تتضمن الاسم التجاري )2(بتسلیم المعني شهادة تسجیل التسمیةاتخاذه، ویتم تأكید ذلك 

  .للشركة والذي یحضى بحمایة قانونیة من اعتداء الغیر علیه

یعترف المشرع الجزائري بأنواع مختلفة للشركات التجاریة وهي على سبیل الحصر      

ل التجاري ملزم بأن یتخذ فالشخص المعنوي المعني بالقید في السج ،)3(وتتعلق بالنظام العام

أحد الأنواع المحددة قانونا كشكل للشركات التجاریة، إذ یمكن لهذا الشخص أن یتأسس في 

، )4(شكل شركة تضامن أو شركة توصیة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة أو شركة مساهمة

في أكثر فالشركاء لهم مطلق الحریة في اتخاذ الشكل الذي یناسبهم، فلا یمكن اتخاذ الشركة 

  .)5(من شكل لأن الأشكال متعارضة

في مركز  یقوم بتحدید بیان موطن الشركة الذي یكون أنكما یجب على المقید 

عندما یتعلق الأمر بالشركة التجاریة هو مكان تواجد أجهزة إدارة الشركة، ف، )6(الشركة

المستثمر الأولي ولم تكن تحوز على مقر اجتماعي فإنه یمكنها اختیار موطنا لها لدى 

محافظ حسابات أو خبیر محاسب، أو موثق أو محام أو محل إقامة الممثل القانوني وذلك 

                                                           
الأعمال التجاریة، التجار المؤسسة التجاریة، ) دراسة مقارنة(، أساسیات القانون التجاري مصطفى كمال طه -1

  .309. ص ،)2006منشورات الحلبي الحقوقیة، : ، لبنانبیروت(، الشركات التجاریة، الملكیة الصناعیة

  .188.صمرجع سابق،  ،زایدي خالد -2

  .320.صمصطفى كمال طه، مرجع سابق،  -3

  .، مرجع سابق59- 75من الأمر رقم  544المادة : أنظر -4

  .320.صمصطفى كمال طه، مرجع سابق،  -5

  .مرجع سابق ،59-75من الأمر  547المادة : أنظر -6
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ها یصبح موقع نشاطها لمدة تقدر بسنتین قابلة للتجدید مرة واحدة، وعند بدایة الشركة لنشاط

  .)1(موطنا له

التصریح برأسمال الشركة عند عملیة القید، حیث یتم تضمین هذا البیان  أیضا یجب 

، ویتكون رأسمال الشركة من مجموع الحصص العینیة والنقدیة وتعد )2(في قانونها الأساسي

شركة لحقوقهم هذه الحصص الضمان العام لدائني الشركة، ففي حالة عدم استبقاء دائني ال

ألزم المشرع الجزائري الشركات التجاریة ببیان ، كما )3(یمكنهم التنفیذ على هذه الحصص

تاریخ بدایة نشاطها بالأرقام، إلا أنه عملیا یتحدد هذا التاریخ بعد استكمال إجراءات القید في 

یمثل التاریخ السجل التجاري، فالتاریخ المدون في استثمارات التسجیل في السجل التجاري لا 

  .)4(الحقیق لبدایة النشاط التجاري

توضیح الوضعیة القانونیة  ملكیة المحل التجاري، بیانیقوم الخاضع للقید من خلال و

ویتم  ،)5(للمحل التجاري وذلك إذا ما كان مالك أو مستأجر ویتم إثبات ذلك بعقد رسمي

، ولتسییر هذا المحل لا تدوین هذا البیان في استمارة طلب التسجیل في السجل التجاري

التعامل مع الغیر، ولذلك یمثلها شخص طبیعي هو المدیر في  لشركة كشخص معنويیمكن 

كل أعمالها، وعلیه یجب تبیان كل المعلومات الخاصة بالمسؤول الرئیسي للشركة إضافة إلى 

، فیتم التصریح بالاسم واللقب وتاریخ المیلاد ومكانه، )6(نونیین الآخرین للشركةالممثلین القا

  .)7(بالإضافة للجنسیة والعنوان لكافة هؤلاء الأشخاص

                                                           
  .مرجع سابق ،06- 13من القانون رقم  07المادة : أنظر -1

  .مرجع سابق ،59-75من الأمر رقم  546المادة  :أنظر-2

  .281.صمصطفى كمال طه، مرجع سابق،  -3

  .190.ص ،مرجع سابق ،زایدي خالد -4

  .191.صالمرجع نفسه،  -5

  .مرجع سابق ،22- 90من القانون رقم  10المادة  :أنظر-6

  .101.ص، مرجع سابق، الجزائريالإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة في القانون  ،نور الدین وشبن حمید -7
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یصرح الشخص المعنوي بالنشاط الرئیسي الذي یرغب في ممارسته إضافة كما 

خدمات أو تجارة تجزئة للأنشطة الثانویة إن وجدت، فیتم تحدید إذا ما كان النشاط یتعلق بال

والتي لا یمكن  ،د مدة حیاة الشركة في قانونها الأساسيیتحد ، مع)1(إلخ...أو تجارة بالجملة

، ویبدأ حساب تاریخ حیاة الشركة من یوم قیدها، وفي حالة رغب )2(سنة 99أن تتجاوز 

سیسي فیتم الشركاء في أن تواصل شركتهم وجودها بعد انقضاء المدة المحددة في العقد التأ

  .)3(التمدید في مدتها باحترام الإجراءات القانونیة

إضافة للبیانات الإلزامیة التي تخضع للتصریح بها كل من الشخص : البیانات التكمیلیة -2

الطبیعي والشخص المعنوي، هناك بیانات تكمیلیة تخص أشخاص معینین وذلك بالنظر 

  :الآتیةلمركزهم القانوني ویتعلق الأمر بالبیانات 

سنة كاملة، وذلك  19السن القانوني لممارسة التجارة هو  :الإذن الممنوح للقاصر المرشد -أ

لأن التصرفات التي یقوم بها التاجر قد تكون نافعة نفعا محضا، وقد تكون ضارة ضررا 

محضا، وقد تكون دائرة بین النفع والضرر ولهذا وجب أن یكون الشخص كامل الأهلیة حتى 

، )4(لا لهذه التصرفات، إلا أنه قد یحدث ویرغب القاصر في ممارسة نشاط تجاريیكون أه

فنجد ان المشرع منح لهذا القاصر حق الممارسة العمل التجاري، ولكن قیده بشروط إذ یجب 

على القاصر الحصول على إذن مسبق من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة 

     سقطت عنه سلطته الأبویةوالده متوفیا أو غائبا أو  المحكمة إذا كانمصدق علیه من 

الأب، فیقدم هذا الإذن الكتابي دعما تها وكذا في حالة انعدام الأم أو أو استحال علیه مباشر 

، وعلیه متى أذن للقاصر بالإتجار فإنه یعامل كمن بلغ )5(لطلب التسجیل في السجل التجاري

                                                           
  .193.صمرجع سابق،  ،زایدي خالد -1

  .مرجع سابق ،59- 75من الأمر رقم  546المادة : أنظر -2

  .194.صزایدي خالد، مرجع سابق،  -3

  .44.صلعشب محفوظ، مرجع سابق،  -4

  .مرجع سابق ،59- 75من الأمر رقم  05المادة : أنظر -5
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حاجتها فیكتسب بذلك صفة التاجر ویلتزم بالتزامات  سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر

  .)1(التجار

میز المشرع الجزائري بین الخاضع للقید في السجل التجاري من : الأجانب تقدیم بطاقة - ب

جنسیة جزائریة والأجنبي، فهذا الأخیر یتوجب علیه الحصول على بطاقة التاجر المهني، 

مشترك بین الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات  ویتحدد نموذج ومحتوى هذه البطاقة بقرار

، ویقوم والي الولایة التي یوجد فیها المستفید أو محله )2(المحلیة، والوزیر المكلف بالتجارة

التجاري أو مقر الشركة بتسلیم البطاقة المهنیة للمعني، وتحدد صلاحیة هذه البطاقة بسنتین 

  .)3(قابلة للتجدید

مهنة مقننة خاضعة للتسجیل في  أویتوقف ممارسة نشاط : عتمادتقدیم الرخصة والا -ج

، یتم تسلیمها من طرف مؤسسات )4(السجل التجاري بالحصول على ترخیص أو اعتماد

یخولها القانون هذا الحق، فكل شخص یرغب في ممارسة نشاط أو مهنة مقننة ویمتلك 

على رخصة أو اعتماد الشهادات والمؤهلات لممارسة هذه الأنشطة لا بد من حصوله 

  .، ویقوم بتقدیمها مع طلب القید في السجل التجاري)5(لذلك

قوم هذه الجریمة على عناصر محددة تتمثل ت :عناصر جریمة التصریح الكاذب -ثانیا

  : فیمایلي

                                                           
  .126.صرابح، مرجع سابق،  رعبن زا -1

، المتعلق بالبطاقة المهنیة 2006دیسمبر  11مؤرخ في  ،454-06من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة : أنظر -2

، صادر 80ا أو مهنة حرة على التراب الوطني، ج ر عدد ناعیا وحرفیصالمسلمة للأجانب الذین یمارسون نشاطا تجاریا و 

  .2006دیسمبر  11في 

  .المرجع نفسه ،454-06من المرسوم التنفیذي رقم  05،06المواد  :أنظر -3

  .مرجع سابق ،08- 04من القانون رقم  04المادة : أنظر -4

  .مرجع سابق ،22-90من القانون  05المادة  :أنظر -5
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یتجسد الفعل المادي المشكل لهذه  :في جریمة التصریح الكاذب السلوك الإجرامي -1

ة بهدف التسجیل الجریمة في الإدلاء بتصریحات غیر صحیحة، أو تقدیم معلومات غیر كامل

فهذه الجریمة تقوم بمجرد سعي المتهم للحصول على مستخرج السجل  ،في السجل التجاري

  .)1(التجاري وحیازته واعتزامه العمل به

ویقصد بها الطریقة التي اعتمدها  :التصریح الكاذبالوسیلة المستعملة في جریمة  -2

     المخالف في ارتكابه للجریمة، وتتمثل في إدلاء المتهم بتصریح كاذب، أو انتحال صفة

دلاء ، أو الإ)2(أو الاتصاف بصفة كاذبة، أو بتقدیم معلومات كاذبة أو تقدیم شهادة كاذبة

  .بمعلومات غیر كاملة

تعتبر جریمة التصریح الكاذب من الجرائم : في جریمة التصریح الكاذب القصد الجنائي -3

العمدیة، فهي ترتكب عمدا من طرف المخالف، فهذا عن علم مسبق بعدم صحة تصریحاته 

وأنّ المعلومات التي قدمها ناقصة، ومع ذلك یرغب في الحصول على مستخرج السجل 

  .)3(التجاري

  الفرع الثاني

  الوثائق المرتبطة به أوتقلید في مستخرج السجل التجاري جریمة التزویر أو ال

المحدد  08- 04جرم المشرع الجزائري التزویر في كل من قانون العقوبات والقانون رقم     

من قانون العقوبات التجاري  219لشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، حیث تنص المادة 

في  216كل من ارتكب تزویرا بإحدى الطرق المنصوص علیها في المادة :" على ما یلي

مصرفیة أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات المحررات التجاریة أو ال

  .دج100.000دج إلى  20.000وبغرامة من 

                                                           
  .84.ص ،)2007دار هومة،  :الجزائر( ،4ط جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور، ،عبد العزیز سعد -1

  .المرجع نفسه -2

  .153.وذیاب سلمان، مرجع سابق، صب -3
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ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 

  .وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر 14الواردة في المادة 

الأقصى للعقوبة المنصوص علیها في الفقرة الأولى، إذا كان ویجوز أن یضاعف الحد 

مرتكب الجریمة أحد رجال المصارف أو مدیر شركة وعلى العموم احد الأشخاص الذین 

یلجؤون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذنونات أو حصص أو أیة سندات 

  ".كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري او صناعي

یعاقب كل من یقوم بتقلید : "على ما یلي 08-04من القانون رقم  34نص المادة كما ت     

) 6(أو تزویر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به، بعقوبة الحبس من ستة 

  .دج 1.000.000دج إلى  100.000وبغرامة من ) 1(أشهر إلى سنة 

لمحل التجاري المعني، كما یمكنه زیادة على هذه العقوبات، یأمر القاضي تلقائیا بغلق ا

) 5(أیضا أن یقرر منع القائم بالتزویر من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس

  ".سنوات

التقلید على الواقع العملي في مختلف جوانبه، خاصة  أونظرا لخطورة عملیة التزویر 

ي تمس بشفافیتها المعاملات التجاریة أین أصبحت هاته الأخیرة ضحیة لهذه العملیات الت

وصدقها ومصداقیتها، لذلك تدخل المشرع الجزائري من أجل وضع حد لهذه الخطورة، وذلك 

بتجریمه لأي نوع من الأفعال التي تشكل تزویرا أو تقلیدا یمس بالسجل التجاري أو بأي 

  .وثیقة مرتبطة به، واعتبرها جریمة یعاقب علیها

      التجاري لتقلید في مستخرج السجلوعلیه سوف ندرس مضمون كل من التزویر وا

  ).ثانیا( س عناصر المخالفة في هذه الجریمة، ثم ندر )أولا( أو الوثائق المرتبطة به

قد : مضمون التزویر أو التقلید في مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به -أولا

الوثائق المرتبطة به إلى عملیة التزویر، التي من شأنها  إحدىیتعرض السجل التجاري أو 

، أو لعملیة التقلید التي من شأنها هي )1(إدخال أي تغییر على شيء صحیح في الأصل
                                                           

  .377.مرجع سابق، ص، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقیعة أحسن -1
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الأخرى اصطناع شيء كاذب، دون اشتراط إتقان التقلید بل یكفي أن یكون هناك تشابه 

  .)1(یسمح بالتعامل به

یعتبر السجل التجاري : ري أو الوثائق المرتبطة بهالتزویر في مستخرج السجل التجا -1

من المحررات التجاریة المعرضة لعملیة التزویر، والتي خصها المشرع بالذكر في القسم 

التزویر في المحررات العرفیة أو التجاریة، من الفصل السابع تحت : الرابع تحت عنوان

 216منه إلى المادة  219ل المادة التزویر، من قانون العقوبات الجزائري، أین تحی: عنوان

من نفس القانون، التي تحدد هذه الأخیرة الطرق التي اعتبرها القانون ضمن طرق التزویر 

  .)2(المعاقب علیها قانونا

من بین الطرق  :التزویر المادي في مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به -أ

التي تقوم علیها عملیة التزویر نجد طریقة التزویر المادي، والتي تتمثل هذه الأخیرة في كل 

تغییر للحقیقة بطریقة مادیة، أي أنها تترك أثرا في المحرر تدركه العین، سواء عین الإنسان 

لمحرر أو بعد ا إنشاءالعادي أو عین الإنسان الفني المختص، ویقع التزویر المادي في حال 

، وعلیه فقد یتعرض السجل التجاري أو إحدى الوثائق المرتبطة به إلى التزویر )3(إنشائه

  .المادي سواء في حالة إنشاء السجل أو الوثائق المرتبطة به أو بعد الإنشاء

، )4(من قانون العقوبات 216ویقوم التزویر المادي على طرق محددة في نص المادة 

زویر المادي بوضع توقیع مزور لیس له في المحرر، سواء كان الإمضاء وتتمثل إما في الت

                                                           
  .374.المرجع نفسه، ص -1

تزویرا بإحدى  ارتكبكل من  " :والتي تنص على ،المتضمن قانون العقوبات ،156-66من الأمر رقم  ،219المادة  -2

  ...."في المحررات التجاریة 216الطرق المنصوص علیها في المادة 
  .108.ص ،)1999المكتب الفني للإصدارات القانونیة،  :ن .ب .د( ،جرائم التزییف والتزویر ،عمر عیسى الفقي -3
  ".... :من قانون العقوبات تنص علىالمتض 156-66من الأمر رقم  216المادة  -4

  .التوقیع أوإما بتقلید أو بتزییف الكتابة  -

  .أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فیما بعد التزاماتأو نصوص أو  اتفاقاتإما باصطناع  -

  .لإثباتهاأو  هاالوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقی أووإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزییف الشروط أو الإقرارات  -

  ".شخصیة الغیر أو الحلول محلها لبانتحاوإما  -
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لشخص موجود أو وهمي، وحتى لو كان الإمضاء صحیحا في ذاته وصادرا من صاحبه 

  .)1(یعتبر تزویرا مادیا إذا حصل علیه الجاني بالإكراه أو بالمباغتة

كذلك قد یكون التزویر المادي في حالة حذف أو إضافة أو تغییر مضمون المحرر 

وهي أسالیب التغییر المادي على محرر بعد تمام تحریره، ویعتبر أیضا تزویرا مادیا في حالة 

    اصطناع محرر بأكمله ونسبته إلى غیر محرره، وحتى عند خلق محرر لم یكن موجودا 

صطناع ولو یث یقوم التزویر الواقع بطریق الاه بدل الأصلي، حأو إنشاء محررا لاستعمال

كان مضمون المحرر مطابقا للحقیقة، إذ یكون التغییر متحققا بنسبة المحرر زورا إلى سلطة 

لم یصدر منها المحرر، كما تقوم هذه الجریمة ولو كانت الإمضاءات أو الأختام التي 

الختم قد تم عن  أولتوصل إلى وضع الإمضاء یحملها المحرر صحیحة في ذاتها، إذا كان ا

  .)2(طریق الاختلاس أو الاحتیال

تمثل في كل ی :التزویر المعنوي في مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به - ب

   تغییر للحقیقة بطریقة غیر مادیة، أي أنها لا تدرك بالعین، ولذلك كان التزویر المادي 

  أیسر إثباتا من التزویر المعنوي، إذ أن هذا الأخیر لا یقع إلا حال إنشاء المحرر 

، فالتزویر المعنوي قد یمس مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به وذلك )3(فحسب

  .من قانون العقوبات الجزائري 216وفق طرق محددة قانونا في المادة 

: إما باصطناع واقعة أو اتفاق خیالي، حیث تأخذ هذه الطریقة أربعة صور وهي ویكون

تدوین اتفاقات أو أقوال غیر التي صدرت من المتعاقدین أو أملوها، وجعل واقعة یعلم أنّها 

في صورة واقعة معترف بها  كاذبة في صورة واقعة صحیحة، وجعل واقعة غیر معترف بها

                                                           
  .377.، مرجع سابق، صالوجیز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقیعة أحسن -1

  .400، 399.ص .، صنفسهمرجع ال -2

  .108.ص ،عمر عیسى الفقي، مرجع سابق -3
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ریف أي واقعة أخرى بإغفاله أمرا أو إیراده على وجه غیر أو وقعت في حضوره، كذلك تح

  .)1(صحیح

كما یتصور أن یكون التزویر المعنوي بانتحال شخصیة الغیر عند التعامل بشخصیة 

   الغیر أو باسمه، سواء كانت الشخصیة حقیقیة أو وهمیة، وسواء كانت موجودة في الواقع 

   أو غیر موجودة وغالبا ما یكون المنتحل في مثل هذا التزویر مساهما مع الموظف العام 

      أو الضابط العمومي حسن النیة أو سيء النیة الذي یكون هو الفاعل المادي، ویشترط

ألا یوقع الشخص على المحرر الذي انتحل فیه شخصیة غیره وإلا صار التزویر مادیا 

  .)2(ا لذلك فإن عدم توقیع المتهم لا یحول دون اكتمال جریمتهبوضع الإمضاء، وتبع

یتضمن كل من السجل  :التقلید في مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به -2

التجاري أو الوثائق المرتبطة به أختاما خاصة، سواء بالدولة أو بالمؤسسة التي صدر منها 

التحصل علیها یعمد إلى عملیة التقلید في كل من المحرر وعلیه عند عدم قدرة الجاني على 

  .أختما الدولة أو المؤسسة وهي في هذه الحالة متمثلة في المركز الوطني للسجل التجاري

تقوم عملیة : به تقلید خاتم الدولة في مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة -أ

      عملیة التقلید، فخاتم الدولة هو التقلید لخاتم الدولة عند توافر كل من خاتم الدولة و 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة : "شعار الدولة الرسمي، له شكل دائري یحمل عبارة

: ، وهو نوعان"باسم الشعب الجزائري: "، وعلامة"من الشعب وإلى الشعب: "، وشعار"الشعبیة

ن والمعاهدات الدولیة، وأعمال الخاتم الكبیر وهو خاتم الدولة الذي یبصم به الدستور والقوانی

الحكومة كالمراسیم الرئاسیة ومراسیم رئیس الحكومة والقرارات الوزاریة، أما الخاتم الصغیر 

كقرارات الولاة ورؤساء البلدیات  أهمیةفهو خاتم الدولة الذي یستعمل لختم الأوراق الأقل 

أن المنوط بحفظ خاتم الدولة والقرارات والأحكام القضائیة ووثائق الضباط العمومیین، حیث 

                                                           
  .402-400.ص .، مرجع سابق، صالوجیز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقیعة أحسن -1

  .403، 402.ص .صالمرجع نفسه، -2
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هو وزیر العدل أما الإدارات والهیئات والمؤسسات المؤهلة لاستعماله فهي الإدارات والهیئات 

  .)1(والمؤسسات التي تمارس صلاحیات السلطة العامة

والجدیر بالذكر أن السجل التجاري یختم بخاتم الدولة الصغیر، وعلیه یمكن أن یكون 

لأختام الدولة عند عدم حصول الجاني على هذا الخاتم، فیلجأ إلى سبل  عرضة لعملیة التقلید

  .غیر قانونیة من أجل الحصول علیه وذلك عن طریق التقلید

ستخرج السجل التجاري متقلید خاتم أو طابع أو علامة إحدى السلطات العمومیة في  - ب

علامة إحدى السلطات تقوم عملیة التقلید لخاتم أو طابع أو  :أو الوثائق المرتبطة به

العلامات الخاصة بإحدى : العمومیة في حالة القیام بعملیة التقلید المجرمة التي تقع إما على

السلطات العمومیة، سواء كانت إشارة أو رمزا خاصا بها أو في حالة التقلید لخاتم إحدى 

وراق التي السلطات العمومیة، أو التقلید لطابع إحدى السلطات الذي یوضع على بعض الأ

تصدر عن بعض الهیئات والمؤسسات العمومیة، التي لا تمارس صلاحیات السلطة 

  )2(.العمومیة، كما یقصد بها طوابع بعض المسؤولین على مستوى الإدارات المركزیة والمحلیة

وتجدر الإشارة إلى أن السجل التجاري یدخل ضمن هذه الحالات ما دام صادرا عن 

لتجاري، فیكون بذلك عرضة للتقلید ما دام أنه محرر صادر عن المركز الوطني للسجل ا

  .ذلك المركز

المحدد لنموذج  112-18والجدیر بالذكر أیضا أنه مع صدور المرسوم التنفیذي رقم 

مستخرج السجل التجاري الإلكتروني الصادر بواسطة إجراء الكتروني، والذي ألزم التجار 

غیر المقیدین أیضا بالقید الالكتروني، مع إقرار جزاءات  المقیدین بالقید الالكتروني والتجار

في حالة المخالفة، وهذا ما یؤدي إلى فتح المجال لارتكاب جرائم حدیثة الكترونیة من بینها 

  .التزویر والتقلید الالكتروني مما یستوجب حمایة أكبر لهذا النوع من المحررات

                                                           
  .376-374 .ص .ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، بوسقیعة أحسن  -1

  .381-378.ص.، صالمرجع نفسه -2
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تخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة عناصر جریمة التزویر أو التقلید في مس -ثانیا

تقوم جریمة التزویر أو التقلید في مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به على  :به

عناصر محددة تتجسد في بیان السلوك الإجرامي المشكل لها، إضافة إلى تحدید القصد 

  .الجنائي فیها

أو  في جریمة التزویر أو التقلید في مستخرج السجل التجاري الإجراميالسلوك  -1

یتمثل السلوك الإجرامي في جریمة التزویر أو التقلید في مستخرج : الوثائق المرتبطة به

السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به، في تلك الحالات التي تدخل ضمن كل من التقلید 

تي تمس مستخرج السجل التجاري أو الوثائق والتزویر فتشكل أفعالا مجرمة قانونا وال

  .المرتبطة به

فبالنسبة للتزویر في مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به، فعند دراستنا لكل 

من التزویر المادي والتزویر المعنوي نستطیع استخلاص السلوكیات التي تعتبر سلوكیات 

رور في مستخرج السجل التجاري أو الوثائق إجرامیة، نذكر منها قیام الجاني بوضع توقیع م

المرتبطة به، كذلك في حالة حذف أو إضافة أو تغییر مضمون المستخرج أو الوثائق 

    المرتبطة به،  مثلا إذا أضاف المتهم رقما على تاریخ التحریر أو أضاف كلمة أو توقیع

أو قام بتحشیر شيء من ذلك بین السطور أو على الهامش أو في المواضع المتروكة على 

بیاض، أیضا في حالة اصطناع مستخرج السجل التجاري لیستعمله بدل المستخرج الأصلي، 

كذلك الأمر في حالة التحریف بإغفال المتهم ذكر بیان معین أو إیراد أمر على وجه غیر 

ة الغیر كأن یكون منتحلا لصفة التاجر وهو في الحقیقة لیس صحیح، أو بانتحال شخصی

  .)1(كذلك

الوثائق المرتبطة به، فكل فعل  أوأما فیما یخص التقلید في مستخرج السجل التجاري 

یعكس عملیة التقلید یعتبر سلوكا مجرما، كقیام الجاني بتقلید خاتم الدولة الصغیر تقلیدا یوهم 

                                                           
  .403-398.ص .ص ،، مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص ،وسقیعة أحسنب -1
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  المحرر على أساس أنه صحیح، كذلك في حالة تقلید خاتم الغیر أنه صحیح ویقدمه على 

أو علامة أو طابع المركز الوطني للسجل التجاري من أجل وضعه في مستخرج السجل 

  .التجاري والاستفادة منه

القصد الجنائي في جریمة التزویر أو التقلید في مستخرج السجل التجاري أو الوثائق  -2

التقلید في مستخرج السجل  أویتوافر القصد الجنائي في جریمة التزویر  :المرتبطة به

التجاري أو الوثائق المرتبطة به، عند انصراف إرادة الجاني عند التقلید أو التزویر إلى 

الهیئات أو أحد  إحدى أواستعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالا ضارا بمصلحة الحكومة 

د الجنائي في هذه الجریمة توافر كل من القصد الجنائي العام ، فیستلزم القص)1(الأفراد

المتمثل في إرادة الجاني في ارتكاب الجریمة مع علمه بعناصرها المجرمة قانونا، كما یستلزم 

أیضا توافر القصد الخاص المتمثل في سوء نیة الجاني من ارتكابه للتزویر والتقلید من أجل 

  .من المسؤولیة الملقاة على عاتقه تحقیق مصلحة خاصة به أو التهرب

  المطلب الثاني

  قمع الجرائم الإیجابیة المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري

     تصدى المشرع لجریمة الإقرار الكاذب للتسجیل في السجل التجاري وجریمة التزویر

التقلید في مستخرج السجل التجاري، من خلال عدة نصوص قانونیة تحدد طریقة المعاینة  أو

في هذه الجرائم وكذا الجهة المختصة بالمتابعة، وأخیرا الجزاء المقرر لمرتكب الجریمة، ولقد 

        قسمنا هذا المطلب إلى قسمین، حیث نتناول المعاینة والمتابعة في هذه الجرائم 

  ).الفرع الثاني(، ثم الجزاء المقرر للمخالف )ولالفرع الأ(

  

  

  

                                                           
  .380.ص ،مرجع سابق الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،وسقیعة أحسنب -1
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  الفرع الأول

  ة والمتابعة في الجرائم الإیجابیة المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاريالمعاین

الجرائم الایجابیة المتعلقة بالتسجیل في السل التجاري إلى إجراءات خاصة ومحددة تخضع 

جریمة التصریح الكاذب للتسجیل في السجل تخص المعاینة والمتابعة، وذلك في كل من 

ة به، التجاري و جریمة التزویر أو التقلید في مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبط

  ).ثانیا(ثم المتابعة  ،)أولا( حیث سنقوم بدراسة المعاینة

نون خول القا: المعاینة في الجرائم الإیجابیة المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري -أولا

صلاحیة المعاینة في هذه الجرائم لجهات معینة ومختصة، فنجد أن الاختصاص في المراقبة 

والتحقیق في هذه الجرائم یعود لضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون 

الإجراءات الجزائیة، والموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة 

على  14، إضافة لأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصف )1(لتجارة والضرائببا

، فنجد أن هناك اختلاف وتنوع في صفة ورتب الأعوان )2(الأقل المعنیون بهذا الغرض

  .)3(المكلفین بالمعاینة، وهذا ما یسمح بتحقیق قدر كاف من الوقایة والقمع في آن واحد

بعد إتمام : المتابعة في الجرائم الإیجابیة المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاري -ثانیا

لیتم  أعوان الرقابة لمهامهم یقومون بتحریر محاضر التحقیق وفق الشروط المحددة قانونا،

بعدها تبلیغ هذه المحاضر إلى المدیر الولائي للتجارة، الذي بدوره یقوم بإرسالها إلى وكیل 

، ومما تقدم فغن صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة تعود للنیابة )4(لمختص إقلیمیاالجمهوریة ا

  .)5(العامة بعد تلقیها لمحاضر التحقیق فهي صاحبة الدعوى العمومیة في تحریكها ومباشرتها

                                                           
  .مرجع سابق ،08-04من القانون رقم  01الفقرة  30المادة : أنظر -1

  .مرجع سابق ،02-04من القانون رقم  01الفقرة  49المادة : أنظر -2

  .407.ص ،لعورة بدرة، مرجع سابق -3

  .مرجع سابق ،02- 04من القانون رقم  55المادة : أنظر -4

  .285.صمرجع سابق،  الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص، ،وسقیعة أحسنب -5
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  الفرع الثاني

  لجزاء في الجرائم المتعلقة بالتسجیل في السجل التجاريا 

على كل شخص طبیعي أو معنوي یدلى بتصریحات فرض المشرع الجزائري عقوبات 

كاذبة للتسجیل في السجل التجاري، أو أن یقوم هذا الشخص بالتزویر أو التقلید في مستخرج 

ثم الجزاء في  ،)أولا( الجزاء في جریمة التصریح الكاذب السجل التجاري، لذا سنقوم بدراسة

  ).ثانیا( جریمة التقلید أو التزویر في مستخرج السجل التجاري

لكي یكون السجل  :لكاذب للتسجیل في السجل التجارياالجزاء في جریمة التصریح  -أولا

التجاري صورة صادقة ومعبرة عن حقیقة الوضع المالي والقانوني لكل تاجر فإن المشرع 

، بالرجوع )1(وضع جزاءات لكل من یمس بدقة وصحة البیانات الواردة في السجل التجاري

نشطة التجاریة، والتي جاء المتعلق شروط ممارسة الأ 08-04من القانون  33لنص المادة 

یعاقب كل من یقوم عن سوء نیة بالإدلاء بتصریحات غیر صحیحة أو یدلي " :فیها

إلى  50.000بمعلومات غیر كاملة بهدف التسجیل في السجل التجاري، بغرامة من 

صلیة بالنسبة للمخالف سواء كان ، وعلیه الغرامة المالیة هي العقوبة الأ"دج 500.000

دج، والملاحظ على  500.000إلى  50.000شخص طبعي أو شخص معنوي والمقدرة ب 

هذه العقوبة أن المشرع ساوى بین عقوبة الشخص الطبیعي والشخص المعنوي في قیمة 

الغرامة المفروضة كجزاء للإدلاء بتصریحات غیر صحیحة أو الإدلاء بمعلومات غیر 

ما أن المشرع أصبح یكتفي بالغرامة المالیة كعقوبة وحدها في الجریمة محل الدراسة كاملة، ك

وهذا بعدما كان ینص على الحبس لمدة تتراوح بین عشرة أیام وستة أشهر وغرامة مالیة 

، فالمشرع بتغییره في العقوبة غیر من وصف )2(دینار 20.000إلى  5.000تراوح بین 

  .الجریمة

                                                           
، مرجع سابق، الجرائم المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة أو السجل التجاري ،بن حمیدوش نور الدین -1

  .276.ص

  .مرجع سابق ،22- 90من القانون رقم  27المادة : أنظر -2
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إلى  50.000یعتبرها مخالفة أصبحت جنحة وعقوبتها غرامة مالیة من  فبعد أن كان      

دج، وباعتبار جریمة التصریح الكاذب تقوم أمام جهة رسمیة ویشرف علیها 500،000

ضابط عمومي وتمس بالثقة والائتمان الذي یسود المعاملات التجاریة، فكان یجب إخضاعها 

، والتي تعتبر عقوبة أكثر ردعا وتناسبا )1(العامة للعقوبة المقررة للتصریح الكاذب في القواعد

  .)2(مع الجریمة

الجزاء في جریمة التزویر أو التقلید في مستخرج السجل التجاري أو الوثائق  -ثانیا

وقوفا في وجه التزویر والتقلید تدخل المشرع لوضع حد لمثل هذه العملیات  :المرتبطة به

المحدد  08-04من القانون رقم  34المادة في التي تشكل انتهاكات قانونیة، حیث نص 

  .لشروط ممارسة الأنشطة التجاریة على عقوبتین نافدتین وأخرى تكمیلیة

یعاقب كل من یقوم " :في 34المادة  فبالنسبة للعقوبتین النافذتین فتتماثلان حسب نص

س من ستة بتقلید أو تزویر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به، بعقوبة الحب

  ". دج 1.000.000دج إلى100،000أشهر إلى سنة، وبغرامة من ) 6(

أشهر  6أن العقوبة النافدة الأولى هي الحبس من  34حیث نلاحظ من نص المادة 

دج، وكلا 1.000.000دج إلى 000،100حتى سنة، أما الغرامة المقررة فهي الغرامة من 

 219رة في قانون العقوبات حسب نص المادة العقوبتان تختلفان عن العقوبة التي كانت مقر 

المعاقبة لفعل التزویر في المحررات العرفیة والتجاریة، أین كانت العقوبة الأصلیة فیه تتمثل 

دج إلى 20.000في الحبس من سنة إلى خمس سنوات، أما الغرامة فكانت من

حبس ورفع في دج، فبالمقارنة بین النصین نجد أنّ المشرع  أنقص في عقوبة ال100.000

  .الغرامة

زیادة ...:"التي تنص على أنه 34ب المادة وبالنسبة للعقوبة النافدة الثانیة فهي حس

، أي نص المشرع ..."على هذه العقوبات، یأمر القاضي تلقائیا بغلق المحل التجاري المعني

                                                           
  .دج 5.000إلى  500ثلاثة سنوات وغرامة مالیة من الحبس من ثلاثة أشهر إلا المتمثلة في  -1

  .276.ص، مرجع سابق، "المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة أو السجل التجاري"بن حمیدوش نور الدین،  -2
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بصریح العبارة على عقوبة غلق المحل التجاري المعني بالأمر دون أن یترك للقاضي 

  .السلطة التقدیریة لتقریر ذلك

كما یمكنه  ...:"نص المشرع في نفس المادة على أما فیما یخص العقوبة التكمیلیة فقد 

) 5(أیضا أن یقرر منع القائم بالتزویر من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس

أي نشاط ، أین ترك السلطة التقدیریة للقاضي في تقریر عقوبة المنع من ممارسة "سنوات

سنوات، أین یجوز للمحكمة أن تمنع الشخص المعني من ممارسة نشاط أو  5تجاري لمدة 

عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، وكما هو الحال بالنسبة 

للشخص الطبیعي فإنه یشترط لتوقیع هذه العقوبة أن تكون ثمة علاقة بین الجریمة المرتكبة 

ذي یقوم به الشخص المعنوي، بحیث یظهر أن هذا النشاط هو الذي هیأ وبین النشاط ال

لممثلي الشخص المعنوي ارتكاب الجریمة، ومن ثم فإن المقصود بهذه الجریمة لیس معاقبة 

الشخص المعنوي على سلوكه، وإنما الحیلولة دون إمكانیة ارتكابه جرائم أخرى في 

  .)1(المستقبل

مشرع فتح باب الطعن بالتزویر أمام القاضي الجزائي إلى أن ال الإشارة تجدر اكم 

  .)2(أو الوثائق المرتبطة به سواء بالنسبة لمستخرج السجل التجاري

                                                           
دار  :الجزائر(، مبادئ قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام نظریة الجریمة، نظریة الجزاء الجنائي ،عدو عبد القادر -1

  .331.ص، )ن.س. ، دهومة

  .143،144.ص.، صالإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة في القانون الجزائريبن حمیدوش نور الدین،  -  2
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الإعتیاد،  الربح وعلى سبیل یرغب فیه  لكل شخص الحق في ممارسة أي نشاط تجاري     

وع من التنظیم وحمایة للمصالح التي وضعها المشرع من أجل تقریر نم كل الشروط بعد إحترا

ومسك الدفاتر  شرط القید في السجل التجاري لذلك ومن بین الشروط المقررةالمختلفة، 

أین تشكل تلك الأفعال غیر  كل ما یمس بالسجل،بالتصدي لهتم ، فالمشرع قد إالتجاریة

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  08-04مختلفة خصها بالذكر في القانون  القانونیة جرائم

 إضافةالذي جاء بجرائم جدیدة عند  06-13بالقانونالمعدل  التجاریة المشار إلیه سابقا

المصطلحات وإضافة أخرى، كل  هذا من أجل الإحاطة بعض المواد وكذا تصحیح بعض 

  .تعلقة بممارسة النشاط التجاريالم الشاملة بكل الجرائم

الأمر الذي أدى إلى تصنیف هذه الجرائم إلى جرائم متعلقة بالتسجیل في السجل      

متعلقة بممارسة نشاط تجاري، أین ستكون هذه الأخیرة ري المشار إلیها سابقا، وجرائم التجا

جرائم متعلقة  ، وكذا)المبحث الأول(مقسمة إلى جرائم متعلقة بمستخرج السجل التجاري 

  ).المبحث الثاني(بموضوع التسجیل في السجل التجاري 
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  المبحث الأول

  السجل التجاري جالجرائم المتعلقة بمستخر 

ه الممارسة ة التجاریة یشترط أن یكون صاحب هذالممارسة الفعلیة للأنشط ءعند بد 

مستخرج السجل التجاري  حصوله علىمستوفیا لجمیع الشروط التي تقتضیها، خاصة 

لك النشاط الذي یزاوله، لكن قد یعمد صاحب المستخرج إلى القیام بأفعال تشكل الخاص بذ

 تتعدد تلك الجرائم في صور محددة في مضمونها جرائم معاقب علیها بنص القانون، أین

  ).المطلب الثاني( ، خصها المشرع بنصوص تضمن قمعها)المطلب الأول(

 ولالمطلب الأ       

  صور الجرائم المتعلقة بمستخرج السجل التجاري

أولى المشرع اهتمامه لمستخرج السجل التجاري، لما له من أهمیة سواء بالنسبة لحامله 

أو بالنسبة للقطاع التجاري والاقتصادي ككل، حیث اتجهت إرادته إلى قمع كل جریمة تمس 

 یعمدبهذه الوثیقة عند التعامل بها، فبمجرد حصول الجاني على مستخرج السجل التجاري قد 

یات تشكل في أساسها جرائم تمس بالمستخرج، وهي جرائم معاقب علیها إلى ارتكاب سلوك

، أولها جریمة منح وكالة لممارسة نشاط تجاري حدةسندرس كل جریمة على  قانونا حیث

ع فر ال( عتمادالإثم جریمة ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الرخصة أو  ،)الفرع الأول(

  .)الفرع الثالث(ي بمستخرج منتهي الصلاحیة وأخیرا جریمة ممارسة نشاط تجار  ،)الثاني

 الفرع الأول

  وكالة لممارسة نشاط تجاري جریمة                       

 08-04من القانون رقم  38لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في المادة         

لا یمكن أن یمارس :" المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة والتي تنص على ما یلي

  .النشاط التجاري إلا صاحب السجل التجاري

ر یمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري لشخص آخ

  .مهما شكل هذه الوكالة باستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى
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دج وتطبق  5.000.000دج إلى  1.000.000یعاقب على هذه الجریمة بغرامة 

على صاحب السجل التجاري وعلى المستفید من الوكالة وعلى الموثق أو أي شخص أخر 

ا بشطب السجل التجاري موضوع قام بتحریرها علاوة على ذلك یأمر القاضي تلقائی

  .)1("الجریمة

ة التجاریة من خلال ولذلك سنعمد إلى دراسة وكالة السجل التجاري على أنها الوكال 

 نح وكالة لممارسة نشاط تجاريندرس العناصر المشكلة لجریمة م مث ،)أولا( بیان مضمونها

  ).ثانیا(

على الثقة والائتمان الذي تقوم حفاظا : مضمون منح وكالة لممارسة نشاط تجاري -أولا

تدخل المشرع لتنظیم الوكالة  ،على مصداقیة السجل التجاري علیه الأعمال التجاریة وحفاظا

 ى بیان آثارها لكن لا بد من وضع التجاریة بنصوص عامة أو خاصة بها من تكوینها إل

یعتبر عقد الوكالة  :"لمشرع الجزائري في القانون حیث عرفها ا ،تعریف الوكالة التجاریة

الشراءات وبوجه عام  أوالتجاریة اتفاقیة یلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام البیوع 

جمیع العملیات التجاریة باسم ولحساب تاجر، والقیام عند الاقتضاء بعملیات تجاریة لحسابه 

  .الخاص ولكن دون أن یكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات

كالة التجاریة غیر محدد بمدة معینة فلا یجوز لكلا الطرفین فسخه دون كان عقد الو  إذا

  .)2("مسبق ومطابق للأعراف، إلا في حالة صدور خطا من احد الطرفین إخبار

ولحساب شخص آخر  باسمفعقد الوكالة التجاریة عقد بمقتضاه یقوم شخص بعمل 

وبذلك یتمیز عقد الوكالة بمجموعة من الخصائص  ،مقابل أجر یلتزم هذا الأخیر بدفعه

بحیث أنه عقد رضائي بین الوكیل والموكل إذ یكفي لانعقاده توفر الإیجاب والقبول حیث 

متقابلة فیكون فیه كل منهما دائنا ومدینا إذ یتلقى فیه كل طرف  التزاماتیتحمل فیه الطرفین 

                                                           

.مرجع سابق ،08-04من القانون رقم  38المادة  - 1  
  .، مرجع سابق59-75 رقممن الأمر  34المادة  -2
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كالة لممارسة نشاط تجاري من وعلیه سوف ندرس مضمون منح و ، )1(عوضا لما أعطاه

  .من جهة أخرى أثارهحیث تكوین العقد من جهة ثم من حیث 

یعرف عقد وكالة السجل التجاري على أنه كل عقد یلتزم : تكوین عقد الوكالة التجاریة -1

بمقتضاه شخص بممارسة النشاط التجاري وبصفة عامة جمیع العملیات التي یقتضیها 

التجاري من إبرام للعقود وإدارة وتسیر باسم ولحساب الموكل النشاط بموجب مستخرج السجل 

سوف ندرس عقد وكالة السجل التجاري على  هومن، )2(صاحب مستخرج السجل التجاري

أساس عقد الوكالة التجاریة، لما تتفق في أغلبها مع عقد وكالة السجل التجاري، حیث سوف 

  .نبین خصائصها وأطرافها وكذا شروطها

یتمیز عقد الوكالة التجاریة كمثله من العقود بخصائص : الوكالة التجاریةخصائص عقد   - أ

من العقود الرضائیة، وأنه عقد ملزم للجانبین وقائم على و ه عقد تجاري نمحددة من أهمها أ

 .الاعتبار الشخصي، كما أنه من عقود المدة

ر عملا تجاریا بحسب فأول خاصیة لعقد الوكالة التجاریة هي أنه عقد تجاري كونه یعتب     

نعقد بالإیجاب والقبول عقد رضائي كونه ی أیضا وهي ،)3(الموضوع طبقا للقانون التجاري

متقابلة على عاتق  التزاماتسواء كان الرضا صریحا أو ضمنیا، وبمناسبة هذا العقد تنشأ 

التي تكون ملزمة للوكیل فقط، وذلك  مدنیةالوكیل والموكل وهذا ما یمیزها عن الوكالة ال

  .)4(عندما تكون مجانیة ولم ینفق الوكیل مصروفات ولم یصبه ضرر یستحق التعویض عنه

                                                           
، تخصص القانون عقد الوكالة التجاریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوقبلعید سارة،  ،عكاك حكیمة -1

، 2013- 2012الخاص الشامل، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .27.ص
، "ة الأنشطة التجاریة أو السجل التجاريالجرائم المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة ممارس" ،بن حمیدوش نور الدین -2

  .279.مرجع سابق، ص
  .، مرجع سابق56- 75قممن القانون ر  02المادة : نظرأ -3
: مصر(، )التمثیل التجاري -الوكالة بعمولة–الوكالة التجاریة (عقود الوساطة التجاریة،  ن،دمامعمر طاهر حمید ر  -4

  .35-33.ص. ، ص)2014دار الجامعة للنشر، 
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وكما هو الحال في الوكالة العادیة فإن الوكالة التجاریة تقوم على الاعتبار الشخصي 

فلا یجوز للوكیل أن ینیب فالوكیل لا یبرم عقد الوكالة مع الموكل إلا لثقته به واطمئنانه إلیه 

عنه غیره في تنفیذ العقد، ما لم یأذن له الموكل ذلك، أما إذا أناب عنه غیره بدون إذن 

ونظرا للاعتبار الشخصي فإن الوكالة لا  ،عن أعماله أمام الموكل مسؤولاالموكل فإنه یكون 

ولا تنتقل إلى خلف الموكل  ،تنتهي بأي طارئ یطرأ على أهلیة الموكل أو الوكیل كالمجنون

  .)1(أو الوكیل كما هو الحال في العقود الغیر قائمة على الاعتبار الشخصي

في علاقة الوكیل بالموكل من الخصائص الممیزة للوكالة  الاستمرارویعتبر عنصر 

التجاریة، فالزمن عنصر جوهري فیها غیر أنه لا یشترط لوصف الوكالة بأنها من العقود 

جوب أن تكون غیر محددة المدة وتظهر أهمیة الزمن في الوكالة التجاریة في حالة الزمنیة و 

بطلان العقد أو فسخه، حیث أن أثر البطلان أو الفسخ لا یسري بالنسبة للعقود الزمنیة إلا 

  .)2(على المستقبل فقط

تنقسم الوكالة في القانون التجاري إلى وكالة بالعمولة ووكالة  :أنواع الوكالة التجاریة -ب

من المادة  الثالثة عشر عقود، حیث أشار المشرع الجزائري لعقد الوكالة بعمولة في الفقرة

، الذي اعتبرها عمل تجاري بحسب الموضوع، حیث تعتبر كل من القانون التجاري الثانیة

لم یعرفها لكن نستطیع القول بأنه ذلك العقد المبرم  عملیة خاصة بالعمولة عمل تجارین لكنه

بین شخصین أحدهما الوكیل بعمولة والآخر الموكل، فبموجب هذا العقد یلتزم الوكیل شخصا 

طبیعیا كان أو معنویا بإجراء عمل تجاري باسمه الشخصي ولحساب الموكل مقابل أجر 

ود فهو ذلك العقد الذي یلتزم بموجبه ، أما عقد وكالة العق)3(یدفعه هذا الأخیر یسمى عمولة

                                                           
  .35،36 .ص.ص، ردمان، مرجع سابقمعمر طاهر حمید  -1
  .36.ص المرجع نفسه، -2
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الخاص عقد الوكالة التجاریةعكاك حكیمة، بلعید صارة،  -3

، 2013- 2012الشامل، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  . 21.ص
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شخص على وجه الاستمرار في منطقة معینة بالتفاوض على إبرام الصفقات لصالح شخص 

وتصل وكالة العقود في بعض الأحیان إلى تنفیذ العقد من طرف  آخر مقابل أجر یدفع له

التعاقد أنه في والفرق بین الوكالتین یكون في ، )1(وكیل العقود ولیس مجرد مناقشة الصفقة

خصي لحساب الموكل في حین أن الثانیة یتعاقد فیها الوكیل شالأولى یتعاقد الوكیل باسمه ال

  .)2(باسم موكله ولحسابه فیكون التعاقد كما لو كان قد تم مباشرة بین الموكل والغیر

 ،تنعقد الوكالة التجاریة بین طرفین هما الموكل والوكیل :أطراف عقد الوكالة التجاریة -ج

فالموكل في حالة منح وكالة السجل التجاري هو صاحب مستخرج السجل التجاري، الذي هو 

تاجر في الأصل ویرید منح وكالة لشخص آخر وفق شروط قانونیة لممارسة نشاط تجاري 

یلتزم بتعلیمات ن قبل الموكل والذي أما الوكیل فهو الشخص الذي منحت له الوكالة م، معین

  .الموكل في تنفیده لعقد الوكالة

تنظم الوكالة التجاریة وفق شروط خاصة محددة قانونا وجب : شروط الوكالة التجاریة -د

توفرها من أجل ثبوت صفة الوكالة التجاریة فیها، وتمییزها أیضا عن ما یشابهها وتحدد هذه 

تتعلق بموضوع النشاط أهم شرط أن یكون النشاط تجاریا  الشروط حسب الحالة فهناك شروط

فلا یمكن إطلاق تسمیة وكالة تجاریة على نشاط مدني بل تعتبر  ،)3(حتى تعتبر تجاریة

وكالة مدنیة، كذلك هناك شروط تتعلق بالعقد نفسه حیث یشترك كل من الوكالة المدنیة 

  .)4(والتجاریة في هاته الشروط

                                                           
  .26.، ص، مرجع سابق بلعید صارة ،عكاك حكیمة -1
، )2015مركز الدراسات العربیة لنشر والتوزیع، : ن.ب.د(، د التجاریةالنظام القانوني لوكیل العقو طارق فهمي الغنام،  -2

  .07.ص
  .32.طاهر حمید ردمان، مرجع سابق، ص معمر -3
  .نفسهمرجع ال -4
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الوكالة التجاریة حدد المشرع شرطا مهما في وكالة السجل وبالإضافة إلى شروط 

الزوج  :التجاري ألا وهو أنه حصر منح الوكالة التجاریة في السجل في فئة معینة متمثلة في

  .)1(والأصول والفروع من الدرجة الأولى فقط

ینتج عن عقد الوكالة التجاریة آثار قانونیة مهمة،  :آثار عقد وكالة السجل التجاري -2

كل من طرفي هذا العقد التي یقررها القانون من أجل تقریر نوع من  التزاماتتنقسم إلى 

  .الحمایة لكل طرف

یلتزم كل من الوكیل والموكل في عقد الوكالة  :التزامات أطراف عقد الوكالة التجاریة  - أ

حقا حیث یكون كل التزام  هماالتي أقرها المشرع على عاتق القانونیة بالتزاماتهالتجاریة بالقیام 

  .في مواجهة الطرف الآخر

یلتزم في عقد الوكالة التجاریة بتنفیذ العقد في الحدود المرسومة من قبل الموكل فالوكیل      

تعدد الوكلاء إذا كانت  مع تقریر المسؤولیة التضامنیة في حالة، وتقریر تنفیذا شخصیا

ویمنع اشتراك  نتیجة خطأ من الوكلاء جمیعا،غیر قابلة للانقسام أو كان الضرر الوكالة 

لمن كلفهم بشراء  مالا خاصا بهكأن یشتري لنفسه ما كلف ببیعه أو یبیع  الوكیل في الصفقة

یكون شاملا  الوكیل بتقدیم حساب عن الوكالة وكدا یلتزمإلا في حالة إجازة الموكل  البضاعة

بأي  والمحافظة على أمواله وعدم التصرف فیهاللموكل ویلتزم أیضا برد ما في یده  ومفصلا

ورد النفقات التي  للموكل التزامات تتمثل في دفع الأجر وجه كان دون علمه، وفي المقابل

  .)2(، مع تعویض الوكیل عن الأضرار التي تصیبه من تنفیذ الوكالةتطلبتها تنفیذ الوكالة

عامة عند واعد القد ینقضي عقد الوكالة التجاریة وفق الق :الوكالة التجاریة نقضاء عقدإ - ب

أو بانقضاء الأجل المحدد والمتفق علیه، كما  تمام الوكیل للعمل محل العقدسواء بالتنفیذ 

      یتصور انقضاء العقد قبل التنفیذ في حالة استحالة تنفیذ العقد لأي ظرف أو طارئ كان

                                                           
یمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب "... :التي تنص علىمرجع سابق ، 08- 04من القانون  38المادة  -1

  ...."باستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى ،مهما یكن شكل هذه الوكالةخص آخر السجل التجاري لش
  .41- 32.ص.ص مرجع سابق، بلعید صارة، ،عكاك حكیمة -2
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حتى الوكیل  أو إفلاس الموكللأهلیة، أو في حالة أو إصابة أحد أطراف العقد بنقص في ا

أو في حالة الفسخ وتحقق الشرط الفاسخ في العقد أین ینقضي العقد مباشرة رغم عدم تنفیذه، 

كما یمكن تصور انقضاء العقد بأسباب خاصة كموت الوكیل أو الموكل نظرا للإعتبار 

ء العقد بإرادة أحد الطرفین عند في هذا العقد، أیضا في حالة إنقضا الشخصي المكرس بقوة

عزل الموكل للوكیل أو في حالة تنحي الوكیل عن العقد فلا یتصور استمرار التنفیذ في ظل 

  .)1(هذه الحالات، مما یرتب إنقضاء عقد الوكالة

تقوم جریمة منح وكالة لممارسة : عناصر جریمة منح وكالة لممارسة نشاط تجاري -ثانیا

بالنص المجرم لهذه الجریمة، فلیس للكل الحق  أمحددة قانونا بد نشاط تجاري على عناصر

عند في منح الوكالة إلا بشروط محددة حتى یتمكن صاحب المستخرج من منح الوكالة 

، فالصیغة تلعب دورا أساسیا لقیام هذه الجریمة وأیضا وضع تلك الشروط بعین الاعتبار

  .جریمة مع وجود القصد الجنائي فیهاالذي تقوم علیه هذه ال الإجراميتحدید السلوك 

إن عقد منح وكالة : في جریمة منح وكالة لممارسة نشاط تجاري الإجرامیةالصفة  -1

حیث لا بد أن یكون صاحب المستخرج تاجر مقیدا  ستخرج السجل التجاري یستلزم طرفین،م

ویسمى بالموكل  ،في السجل التجاري ممارسا لنشاط تجاري حتى یتسنى له حق منح الوكالة

الذي یجب أن تتوفر فیه شروط الموكل في عقد الوكالة التجاریة، أما الطرف الثاني فهو 

الموكل  لتجاري أیا كان شكل الوكالة، فصفةالوكیل الذي تمنح له الوكالة لممارسة النشاط ا

زوج هو مانح الوكالة والوكیل یكون ضمن الأشخاص المحددین في القانون والمتمثلین في ال

  .والأصول والفروع من الدرجة الأولى وإذا خرجت الوكالة من هذه الفئة تقوم الجریمة

الذي تقتضیه فهو تاجر في الإطار القانوني  إشكالاومنه فإن صفة الموكل لا تثیر 

الإشكال هو والتي من بینها القید في السجل التجاري لكن الذي یثیر  الشروط المحددة لذلك،

أن الوكیل انت السبب في التجریم إذ یتضح قد أنها كتنع، والتي هذه الوكالةوكیل في صفة ال

                                                           
  .52- 47.ص.مرجع سابق، ص بلعید صارة ،عكاك حكیمة -1
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لیس تاجرا من الناحیة القانونیة والعمل بالنسبة إلیه عمل مدني وهو غیر مسؤول عن تنفیذ 

الالتزامات التعاقدیة تجاه الغیر، وكل الآثار تنصرف إلى الموكل صاحب مستخرج السجل 

وره إلا شخصا طبیعیا صفإن الوكیل في هذه الوكالة لا یمكن توزیادة على ذلك  التجاري،

كما وسع  ،)1(ذلك لأن الوكیل في الشركات التجاریة  یتحدد بموجب عقد الشركة التأسیسي

إذ تطبق بالإضافة إلى صاحب السجل والمستفید  ،من دائرة الأشخاص الذین تطالهم العقوبة

  .)2(على الموثق أو أي شخص آخر حررها

یتمثل السلوك : السلوك الإجرامي في جریمة منح وكالة لممارسة نشاط تجاري -2

في جریمة منح وكالة السجل التجاري في فعل منح الوكالة لغیر الأشخاص  الإجرامي

خرج السجل التجاري لأي شخص مهما المحددین قانونا، فالقاعدة هي منع منح وكالة مست

لها فئة معینة قانونا یمكن ویجوز منح الوكالة  والاستثناء هو تحدید ،انت شكل الوكالةك

  .تمثل في الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولىت

طن اي فإن الوكیل في بنفإذا كان عقد وكالة السجل التجاري في شكله سلیم وقانو 

الأمر وواقعه یمارس نشاط تجاري لحسابه وفائدته الشخصیة، تحت ستار وكالة السجل 

الذي یشكل خطورة على المصالح العامة والمصالح الخاصة، إذ یسمح له التجاري الأمر 

الدیون ت المهنیة المفروضة ممارسة النشاط التجاري كابالتملص والإفلات من الالتزام

لذلك تدخل ، )3(الضریبیة والالتزام بالتأمین في الضمان الاجتماعي أو غیرها من الاشتراكات

  .ا من تأثیر على المصالح والمراكز القانونیةمنع هذه الوكالة لما لهلالمشرع 

هذه یتمثل القصد الجنائي في  :وكالة لممارسة نشاط تجاري جریمةالقصد الجنائي في  -3

أي اتجاه إرادة الجاني لارتكاب الجریمة عند قیامه بمنح  ،العام والخاصنوعیه في  الجریمة

                                                           
مرجع سابق، ، "التجاريِ السجل  وأالجرائم المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة " بن حمیدوش نو الدین، -1

  .279.ص
  .280.المرجع نفسه، ص -2
  .280، 279. ص.ص، المرجع نفسه -3
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وكالة السجل التجاري لغیر الأشخاص المصرح بهم قانونا مع علمه الكامل بعناصر هذه 

الجریمة، وبروز سوء نیته في ارتكابها من أجل تحقیق مصالح خاصة له والإضرار 

  .بالمصالح العامة والخاصة للغیر

  الفرع الثاني 

  اعتماد ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة دون رخصة أوجریمة 

قد عاقب المشرع على كل ممارسة لنشاط أو مهنة مقننة دون الحصول على الرخصة         ل    

المحدد  08-04من القانون رقم  40أو الاعتماد من الجهة المختصة، وذلك في نص المادة 

مع مراعاة العقوبات المنصوص علیها :"لشروط ممارسة الأنشطة التجاریة التي تنص على

في التشریع الذي یحكمها، یعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة لتسجیل في 

دج إلى  50.000السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد المطلوبین، بغرامة من 

 .دج 500.000

  .علاوة على ذلك، یقوم القاضي بغلق المحل التجاري     

أشهر ابتداء من تاریخ معاینة الجریمة، یحكم ) 3(حالة عدم التسویة خلال وفي      

 .)1("القاضي تلقائیا بشطب السجل التجاري

، ثم ندرس )أولا(وعلیه سوف ندرس ممارسة نشاط أو مهنة مقننة برخصة أو اعتماد     

    .)ثانیا( اعتماد عناصر جریمة ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون رخصة أو

 06-13ألزم المشرع في القانون  :اعتماد أو ممارسة نشاط أو مهنة مقننة برخصة -أولا

حصول التاجر على الرخصة أو الإعتماد من أجل التسجیل في السجل التجاري والممارسة 

 08-04، لكن مشروع القانون المعدل للقانون رقم )2(الفعلیة للنشاط الذي یرغب في مزاولته

سة الأنشطة التجاریة لم یشترطها في التسجیل بل في الممارسة الفعلیة المتعلق بشروط ممار 

فقط إلا في حالة الأنشطة التابعة لقطاع التربیة یشترط لتسجیل في السجل الحصول على 

                                                           
   .مرجع سابق ،08-04من القانون رقم  40المادة  -1
  .مرجع سابق ،06- 13من القانون رقم  25المادة  :أنظر -2
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، لذلك سوف ندرس الأنشطة المقننة ثم ندرس )1(الإعتماد المقدم من طرف الهیئة المعینة

  .مارسة تلك الأنشطةالهیئات المانحة لتراخیص من أجل م

الأنشطة التجاریة وقوة مركزها  لأهمیة بعض نظرا :ممارسة الأنشطة التجاریة المقننة  -1

التجاري والاقتصادي، قام المشرع بتقنینها وإرغام كل من یرغب في ممارستها أن یحصل 

على ترخیص مسبق من الهیئات الخاصة المعینة والمؤهلة قانونا لمنحه، مع احترام شروط 

وع النشاط ممارسة هذه الأنشطة المقننة من أجل الحصول على الرخصة أو الاعتماد حسب ن

 .التجاري المراد مزاولته

من أجل التسجیل في السجل التجاري لابد : شروط ممارسة الأنشطة التجاریة المقننة  - أ

من وجود رخصة أو اعتماد التي تعتبر كل واحدة من هما وثیقة إلزامیة، وهو ما تأكده 

تسجیل وقد تكفل الأحكام المتعلقة بشروط القید، والتي یلزم بإدراج هذه الوثیقة في ملف ال

سن النصوص التي تتكفل الضوابط التي یتم على أساسها بتحدید  40-97المرسوم التنفیذي 

هده الأنشطة وتحدید شروطها، إذ یجب أن یكون كل نشاط مصنف طبقا لأحكام  بتسییر

منه والتي تحدد مجالاتها وبموجب تنظیم خاص یتخذ بمرسوم تنفیذي بناءا على  03المادة 

حیث وضع فیه جملة من  ،من الوزیر المعني بالنشاط أو المهنة المراد تنظیمهااقتراح 

الضوابط والشروط التي تسبق ممارسة النشاط، إذ یجب أن یتضمن النص التنظیمي الذي 

یقنن المهنة أو النشاط المعین على خصوص طبیعة النشاط  أو المهنة المراد تنظیمها برجوع 

مع تحدید الشروط  ،الخاضعة للقید في السجل التجاري دیةإلى مدونة النشاطات الاقتصا

تتعلق بالقدرات المهنیة الشخصیة كالشهادات والمؤهلات التقنیة  والتيالمطلوبة للممارسته 

ومحتوى الملف من الوثائق  والكیفیاتكذلك تحدید كل من الوسائل  المراد استعمالها،

ین السلطة تع إلى بالإضافة لتجاري،المشترطة في كل شخص یرغب في ممارسة النشاط  ا

المكلفة قانونا  والأعوانورقابة المطابقة القبلیة التي تقوم بها الهیئات  المؤهلة لمنح التراخیص

                                                           

.سابق ، مرجع08- 04، المعدل والمتمم للقانون رقم من مشروع القانون 04المادة  :أنظر - 1  



 الفصل الثاني                                                الجرائم المتعلقة بممارسة نشاط تجاري
 

80 
 

 أجالبتحدید  الأخیرةتمنح هذه  أینالاعتماد  أوكشرط مسبق لدراسة الملف ومنح الرخصة 

 .)1(فحص الملف وطرق الطعن فیه

الشروط والعناصر التي تسبق الممارسة الفعلیة لنشاط المقنن یجب ه ذة إلى هبالإضاف

أن یشتمل النص التنظیمي أیضا على جملة من الأحكام تلي البدء في ممارسة النشاط، 

والمتمثلة في توضیح الالتزامات التي تلزم مسؤولیة الشخص الطبیعي أو المعنوي المستفید 

      ریة في حالة قصور ثابت مع بیان المخالفاتمن الرخصة أو الاعتماد، والعقوبات الإدا

أو التجاوزات التي یترتب علیها الوقف المؤقت للممارسة وتحدید مدتها أو إلغاء الرخصة 

مراقبة ممارسة النشاط عن كذلك   وسحبها النهائي المتبوع بالشطب من السجل التجاري،

  .)2(طریق الهیئات المؤهلة لذلك قانونا

لمدونة النشاطات الاقتصادیة فیما المتصفح  :النشاطات الاقتصادیة خص في مدونةالر    -  ب

جملة ا، یلاحظ أن المشرع الجزائري وظف  التي تؤطرهبالأنشطة المقننة والنصوص یتعلق 

السلطات  تمنحهنفس الموضوع وهو الترخیص الذي بر جمیعها على من مصطلحات تع

حیث نذكر على سبیل المثال  ،مقننالمخولة لشخص المعني بممارسة النشاط التجاري ال

          بعض المصطلحات والنصوص التنظیمیة التي وردت فیها، فمثلا نصادف مصطلح

المطلوب في النشاط المقنن بعنوان نشاطات خاصة بالاستشفاء، مصحات ومراكز " ترخیص"

 2007اكتوبر 22المؤرخ في  321-07رقم  التنفیذيصحیة متخصصة، وذلك في المرسوم 

الذي نجده في النشاط المقنن " رخصة"مصطلح  أیضا،وهناك  3وزیر الصحة یمنحهالذي  

 49-2000رقم  التنفیذيوذلك في المرسوم  ،والأسفارفروع وكالات السیاحة  إنشاءبعنوان 

                                                           
   .242.ص مرجع سابق، ،التجاریة في القانون الجزائري أنشطة للممارسةالقانوني  الإطار، نور الدین حمیدوشبن  -  1
  .243،244.ص.المرجع نفسه، ص -2

، تتضمن تنظیم المؤسسات الإستشفائیة الخاصة وتسییرها، ج 2007أكتوبر22، مؤرخ في321-رقم 07مرسوم تنفیذي  - 2

.2007أكتوبر  24صادر في، 67ر عدد   
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وان النشاط المقنن بعنالمطلوب في " اعتماد"أیضا مصطلح ، 20001مارس1المؤرخ في 

رقم   التنفیذيوذلك في المرسوم  واللواحق وقطاع الغیار،استیراد وتصدیر سیارات وعتاد النقل 

كذلك  ،2تمنحه الوزارة المكلفة بالصناعة الذي 2007دیسمبر 12المؤرخ في  07-390

المائیة بغرض الربح  الریاضاتالمطلوب في النشاط المقنن بعنوان مؤسسة  "قرار" مصطلح

الذي یمنحه الوالي  1991وفمبرن 2مؤرخ في  4163-91رقم  التنفیذيوذلك في المرسوم 

المطلوبة في النشاط المقنن بعنوان تجارة " موافقة "مصطلح  إلى بالإضافة ،إقلیمیامختص 

 1990 أوت 4مؤرخ في ، 24-90رقم  التنفیذيبالجملة للمواد البیطریة وذلك في المرسوم 

 .4وزیر الفلاحة یمنحهالذي 

نعود لبعض  لو إذمشرع قد نوع في المصطلحات حسب كل الحالة،  أنفالملاحظ     

 تعلق بمجرد ثراء لغوي لا الأمر أنالنصوص القانونیة التي وردت فیها هذه المسمیات یبدوا 

 نذالإمختلفة تعبر عن معنى واحد في مضمونها وهو  ألفاظایستعمل المشرع  ذإ، غیر

بالنسبة لاعتماد حیث یستعمل  الأمروهو نفس  ،لطالب الترخیص الإدارةالممنوح من قبل 

التجاریة المقننة التي  الأنشطةفي ممارسة بعض  الإداري الترخیصكصورة من صور 

 إذ ،ة مثل ممارسة نشاط مؤسسة معماریةمؤهلات عملیة محدد أوتتطلب تكوینا خاصا 

 .)5(الشهادة العلمیة المقررة قانوناماد تیتطلب الحصول على الاع

                                                           
، یحدد شروط وكیفیات إنشاء فروع وكلات السیاحة 2000مارس  01، مؤرخ في 49-2000رقم  المرسوم  -1

   .2000مارس 05، صادر في 10ر عدد والإستثمار، ج
ة، ج ، یحدد كیفیات ممارسة نشاط تسویق السیارات الجدید2007دیسمبر  12، مؤرخ في 390-07مرسوم تنفیذي رقم  -2

   .2007دیسمبر  18، صادر في 78ر عدد 
المنشئات الریاضیة واستغلالها، ج ر  أحداث، یحدد شروط 1995نوفبر  02، مؤرخ في 416- 91مرسوم تنفیذي رقم   -3

   .1991نوفبر  03، صادر في 54عدد 
وبیعها ورقابتها، ج ر ، یحدد شروط صناعة الأدویة البیطریة 1990غشت  04، مؤرخ في 240- 90مرسوم تنفیذي  -4

   .1990غشت  08، صادر في 33عدد 
، مرجع سابق، الإطار القانوني للممارسة الأنشطة التجاریة في القانون الجزائري، بن حمیدوش نور الدین -5

   .252-250.ص.ص
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مالي الرأسبعد تبني الجزائر لنظام  :الهیئات المانحة لتراخیص النشاطات المقننة -2

تزال تحتفظ بسلطة الضبط  لا أنهاغیر  انسحبت الدولة من القطاع الاقتصادي والتجاري،

 الأنشطة للممارسةعتمادات الإمكلفة بمنح التراخیص و  الإدارةوذلك من خلال والرقابة 

 أوحمایة النظام العام،  إطارالعام في  الإداريالتجاریة، في بذلك تمارس صلاحیات الضبط 

الخاص والضبط الاقتصادي عن الإداري على عكس من ذلك تمارس صلاحیات الضبط 

 النشاطاتومراقبة  تنظیمقانونیة صادرة في سیاق  كأعمال الإداریةالتراخیص  إصدارطریق 

، وعموما تتمثل هذه الجهات في الهیئات ادیة الخاضعة لتسجیل في السجل التجاريالاقتص

 .)1(ات لا مركزیةئالمركزیة والهی

تتمثل الهیئات المركزیة المانحة لتراخیص النشاطات المقننة في كل : الهیئات المركزیة  - أ

ونظرا لتحدد وظائف الدولة  للوزارات فبالنسبة ،الإداریة المستقلةمن الوزارات والسلطات 

یسمى بالوزارة  ذلك لتقسیم العمل بین الهیئات المركزیة لتشكل كل هیئة ما أديالمعاصرة 

 الأقسام أهمرات اده الإانین والتنظیمات حیث تعتبر هذبعمل معین تحدده القو  إلیهاولیعهد 

له كل  الإداريفكل وزارة یحكمه وزیر یعد رئیس  ،ه من تركیز لسلطةلما تتمیز ب الإداریة

وعلیه یلزم كل  ،لتنفیذ جزء من سیاسة الحكومةفي قطاع معین  الإداري الضبطصلاحیات 

 للأطروطبقا  ،ل مكوناته ومنها العام الاقتصاديبالمحافظة على النظام عام بكوزیر 

وذلك من خلال صلاحیة  ،أو المنظمةالمقننة  بالأنشطةالقانونیة التي تسیر ما یسمى 

التابعة لوزارته ممثلة عن طریق الهیئات النظامیة  أوالشخصیة في منح التراخیص لمارستها 

 .)2(في المدیریات الولائیة

جدیدة لمراقبة وضبط النشاط الاقتصادي وهي تصدر بموجب  آلیة الإداریةالسلطات ف  

تمارس صلاحیات كانت تمارسها من قبل  لكونها إداریةتعتبر سلطات  إذنص تشریعي 

تخضع لتدرج ولا لتبعیة سلمیة تمارس صلاحیاتها  وهي مستقلة لكونها لایدیة، التقل الإدارات

                                                           

.253.صالمرجع نفسه،  - 1  
   .254.ص،  ، مرجع سابقالقانون الجزائريالإطار القانوني للممارسة الأنشطة التجاریة في ، بن حمیدوش نور الدین -2
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تتنوع سلطاتها في كل من التنظیم وتحقیق والردع والاستشارة كما نجد سلطة  ، بكل حریة

        في شكل ترخیصلنشاطات الاقتصادیة بعض ا بممارسةقرارات فردیة لسماح  إصدار

   .)1(اعتمادأو رخصة أو 

التي لها صلاحیات منح تراخیص المهن لامركزیة التتعدد الهیئات  :الهیئات اللامركزیة -ب 

والنشاطات المقننة بین الوالي باعتباره ممثلا لدولة وبین رئیس المجلس الشعبي البلدي 

فالوالي یتمتع مهن مهنیة،  وإدارةلدولة وبین هیئات مهنیة غرضها تنظیم  إداریاباعتباره رئیسا 

بصلاحیات عدة منها منح تراخیص في مختلف الموضوعات من بینها مراقبة وتوجیه بعض 

رئیس المجلس الشعبي البلدي فله هو  أما ،خاصة في المجال التجاري والصناعي الأنشطة

         منفردا باعتباره رئیس للبلدیة وممثلها القانوني سواء ، )2(صلاحیة منح التراخیص الآخر

 .)3(سا لهایمع مجلس شعبي البلدي باعتباره رئ شتراكبالا وأ

مهنة معینة ورعایة  وإدارةبغرض تنظیم  تنشئبالنسبة للهیئات المهنیة التي  الأمركذلك    

علیها  أضفتیسي هو تنظیم شؤون المهنة لكن الدولة ئیكون غرضها الر  أعضائها، أین

خدمة  بتنفیذفهي مكلفة  ،القانون العام أشخاصمن  أحیاناالشخصیة القانونیة تعتبرها 

وتصدر  تتخذكما  ،اللازمة لتنظیم المهنة وواجباتهاعمومیة لوضع القرارات التنظیمیة 

وتصدر قرارات التسجیل في  الشأنوي ذقرارات الفردیة بالقید في جداولها بناءا على طلب ال

  .)4(شكل اعتماد بالتسجیل في الجدول الوطني للمهنة

تقـوم جریمـة  :اعتمـاد أومهنـة مقننـة دون رخصـة  أوعناصر جریمة ممارسـة نشـاط  -ثانیا

الحــال علـــى عناصـــر محــددة عنـــد قیـــام التــاجر صـــاحب مســـتخرج الســجل التجـــاري بارتكـــاب 

 :یةجتماع عناصرها التالالجریمة المعاقب علیها عند ا

                                                           
   .256.المرجع نفسه، ص -1

).04(الملحق :أنظر - 2  
، مرجع سابق، الأنشطة التجاریة في القانون الجزائري الإطار القانوني لممارسة، بن حمیدوش نور الدین -3

   .258-256.ص.ص
   .259.، ص ، مرجع سابقالتجاریة في القانون الجزائريالإطار القانوني للممارسة الأنشطة ، بن حمیدوش نور الدین -4
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 :اعتماد أومهنة مقننة دون رخصة  أوفي جریمة ممارسة نشاط  الإجراميالسلوك   -1

مهنة  أوه الجریمة من عنوانها فكل ممارسة لنشاط تجاري ذفي ه الإجراميیستشف السلوك 

عاقب مجریمة  الاعتماد یعتبر أوالحصول على الرخصة  بإلزامیةمقننة خصها المشرع 

 .علیها

: اعتماد أومهنة مقننة دون رخصة  وأ جنائي في جریمة في ممارسة نشاطالقصد ال  -2

ام المتمثل في علم الجاني لعناصر العنوعیه ه الجریمة في ذیتمثل القصد الجنائي في ه

متمثل في سوء نیة الجاني عند الكذلك القصد الخاص  ،لارتكابها إرادتهالجریمة واتجاه 

   .التهرب من المسؤولیة أوجل تحقیق مصالح خاصة رتكابه لها من أإ

 ع الثالثالفر 

  جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  08-04تمم المشرع أحكام القانون رقم     

المعدل  06-13، المتضمنة في القانون رقم 1مكرر 35مكرر، و 35مكرر و 31بالمواد 

مكرر المتعلقة  31منه تنص على المادة  09، حیث نجد المادة 08-04والمتمم للقانون رقم 

یعاقب على ممارسة نشاط تجاري بمستخرج :" لى ما یليبموضوع الدراسة أین نصت ع

إلى خمسمائة ) 1000.000(منتهي الصلاحیة بغرامة من عشرة ألاف دینار

  .ویصدر الوالي، زیادة على ذلك قرار بالغلق الإدارة للمحل التجاري) 500.000(دینار

الجریمة یحكم أشهر ابتداء من تاریخ معاینة ) 3(وفي حالة عدة التسویة في أجل ثلاثة 

  .)1("القاضي بالشطب من السجل التجاري

كثیرا ما یخلط المشرع الجزائري بین السجل التجاري ومستخرج السجل التجاري حیث 

یستعمل كل منها بصفة عشوائیة عند سرده للنصوص القانونیة، مع أنه یقصد نفس المعنى 

لبیانات والمعلومات والوثائق لكن في حقیقة الأمر هما یختلفان فالسجل التجاري یحمل كل ا

                                                           
  .مرجع سابق ،06-13من القانون رقم  09المادة  -1
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الخاصة بالتاجر الشخص الطبیعي أو المعنوي أو المتعلقة بنشاطه ووضعیته القانونیة 

والمالیة ویكون لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه، أما مستخرج السجل 

رسة نشاطه التجاري فهو الوثیقة التي یحملها التاجر المقید في السجل التجاري من أجل مما

  .التجاري

تم دراسة جریمة التي تمس بمستخرج السجل التجاري ستفكما سبقت الدراسة للجرائم 

وهي جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة  ،أخرى تمس بهذا المستخرج

، ثم ندرس عناصر قیام جریمة )أولا(وعلیه سوف ندرس صلاحیة مستخرج السجل التجاري 

  ).ثانیا(تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة ممارسة نشاط 

إن أهم دور یلعبه مستخرج السجل التجاري هو : صلاحیة مستخرج السجل التجاري -أولا

بممارسة النشاط الذي یرغب فیه، أین تبقى صلاحیة المستخرج غیر  هالسماح لصاحب

وذج محدودة إلا إذا حددت وفق ظروف خاصة، حیث سندرس مستخرج السجل التجاري كنم

  .مبرزین شكله وألوانه مع بیان الحالات التي یعتبر فیها المستخرج منتهي الصلاحیة

عند عملیة القید الصحیح في السجل التجاري من قبل : نموذج مستخرج السجل التجاري -1

الأشخاص الملزمین بالقید وفق الشروط القانونیة المحددة، وصولا إلى وضع الملف الخاص 

بالقید لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي یفصل بالموافقة أو الرفض بعد دراسة ذلك 

علومات الذي أدلى بها التاجر وبین الملف من الناحیة الشكلیة، وبعد مقارنة صحة الم

المتوفرة لدى المركز، یمنح لصاحب القید وثیقة تعرف بمستخرج السجل التجاري التي تمنح 

  .له الحق في ممارسة نشاطه التجاري بكل حریة وفق القانون

ونظرا للطلبات الكثیرة على المركز الوطني للسجل التجاري التي تنصب كلها في لجوء 

الطلب لدى المركز، من أجل الحصول على الورقة الذهبیة الممثلة في المستخرج  التجار لهذا

لمزاولة النشاط التجاري المراد ممارسته، هنا لجأ المركز إلى طریقة أخرى وهي منح وصل 

إیداع في انتظار منح المستخرج في أجل لا یمكن أن یتعدى شهرین ابتداء من تاریخ تسلیم 

لأخیر بمثابة تسجیل طوال المهلة اللازمة لتسلیم الوثیقة النهائیة الوصل، حیث یعتبر هذا ا
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فیكون لصاحب الوصل أن یمارس نشاطه بصفة عادیة أي یشرع في نشاطه اعتبارا من 

تاریخ الحصول على الإیصال رغم أن الأحكام الراهنة لم تنص على مهلة تسلیم مستخرج 

ع الملف فأجل شهرین السابق كان مذكورا السجل التجاري، كما لم تشر إلى تسلیم وصل إیدا

، ما یؤدي في الیوم  نفسه الذي یتم فیه 41-97من المرسوم التنفیذي  15في نص المادة 

إیداع الملف مع أن الواقع العملي یثبت تعامل المركز في الملحقات المحلیة للسجل  التجاري 

  .)1(مع المتقدمین للتسجیل وفق تقدیم وصل الإیداع

أحاط المشرع الجزائري بمستخرج السجل التجاري عنایة : ستخرج السجل التجاريشكل م -أ

المحدد لنموذج مستخرج السجل  222-06خاصة، حیث نص المرسوم التنفیذي رقم 

التجاري ومحتواه على كل ما یخص هذه الوثیقة المهمة، حیث نلاحظ وجود جناحین من 

  .والتعدیل وفي حالة مستخرج شطب مستخرجات السجل التجاري في حالة مستخرج القید

فبالنسبة لحالة مستخرج القید والتعدیل فیتكون من جناح واحد في بعض الحالات 

الخاصة، حالة مستخرج السجل التجاري المتعلق بالشخص الطبیعي في عملیة القید 

والتعدیل، وحالة المستخرج المتعلق بالشخص المعنوي وحالة المستخرج بالنسبة للوكالات 

الممثلیات التجاریة الأخرى، وحالة المستخرج بالنسبة للتجار غیر قارین، وحالة المستخرج و 

الخاص بمؤجر المحل التجاري الشخص الطبیعي، وحالة المستخرج المتعلق بالتعدیل 

لمؤجري المحلات التجاریة أشخاص معنویة وحالة المستخرج الخاص بالمؤسسات الثانویة 

     حالة تسجیل المؤسسة الثانویة بعنوان الأشخاص المعنویین للأشخاص الطبیعیة، وكذلك

  .)2(أو كل ممثلیه تجاریة أجنبیة

                                                           
  .132.، مرجع سابق، صون الجزائريالإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة وفق القان ،بن حمیدوش نور الدین -1
المحدد لنموذج مستخرج ، 2006یونیو 21المؤرخ في  ،222- 06من المرسوم التنفیذي رقم  11- 03المواد : أنظر -2

  .2006یونیو  21، الصادر في 42، ج ر عدد السجل التجاري ومحتواه
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كذلك الأمر بالنسبة لحالة مستخرج الشطب فیكون من جناح واحد سواء بالنسبة 

للمستخرج الشطب الخاص بالشخص الطبیعي، أو بالنسبة لمستخرج الشطب الخاص 

  .)1(بالشخص المعنوي

ویتضمن كل مستخرج حسب الحالة بیانات خاصة محددة قانونا سواء كانت تلك 

البیانات على وجه المستخرج أو على ظهره، ففي حالة مستخرج القید والتعدیل الذي یتكون 

من جناح واحد، نجد أن بیانات حالات ذلك المستخرج نص علیها المشرع الجزائري في 

المستخرج المتعلق بالشخص الطبیعي تكون بیانات  المرسوم السابق الذكر، حیث في حالة

وجه المستخرج متمثلة في طبیعة العملیة، رقم التسجیل مشكل من السنة ورمز الولایة ورقم 

، تاریخ التسجیل في السجل التجاري أما بیانات ظهر المستخرج فتتمثل أتحلیلي مع الحرف 

الخاضع للقید، جنسیة الخاضع للقید في الاسم واللقب أو الألقاب، تاریخ ومكان میلاد 

وعنوانه الاسم التجاري عنوان القاعدة التجاریة، ولایة التواجد ملكیة القاعدة التجاریة، تاریخ 

  ، أما المستخرج المتعلق بالشخص المعنوي في )2(بدایة النشاط وعدد المؤسسات الثانویة

   ي مستخرج السجل طبیعة حالة القید والتعدیل فیتضمن بیانات على الوجه متمثلة ف

العملیة، الشخص المعنوي، رقم التسجیل مشكل من السنة ورمز الولایة ورقم تحلیلي مع 

وفیما یخص بیانات الظهر فهي تنحصر في  تاریخ التسجیل في السجل التجاري، ،بالحرف 

لغ رأس عنوان مقرر الشركة، ولایة التواجد، مب الشكل القانوني، عنوان الشركة أو تسمیتها،

اسم ولقب  الشركة، ملكیة كل من المحل التجاري والقاعدة التجاریة نعدد المؤسسات الثانویة،

أو ألقاب الممثل أو الممثلین الشرعیین وتاریخ میلادهم وعناوینهم وصفتهم وكذلك 

  .)3(جنسیتهم

                                                           
  .، المرجع نفسه222- 06من المرسوم التنفیذي رقم  13، 12المواد : أنظر -1
  .، المرجع نفسه222-06من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  :أنظر -2
  .مرجع سابق ،222-06من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  :أنظر -3
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یمكن أیضا أن یحصل التجار غیر القارین على مستخرج خاص بهم، وهو الآخر 

ات على الوجه من تحدید لطبیعة العملیة وأنه تاجر غیر قار، رقم التسجیل یتضمن بیان

     ، أما بیانات الظهر فتمثل في الاسم ولقب دمشكل من السنة ورقم تحلیلي مع الحرف 

أو الألقاب عنوان الخاضع للقید وولایة التواجد، تاریخ ومكان میلاد الخاضع للقید، جنسیة 

، نفس الأمر بالنسبة )1(النشاط عند الاقتضاء تاریخ بدایة النشاطالخاضع، مكان ممارسة 

لمنح مستخرج السجل التجاري الخاص بمؤجر المحل التجاري الشخص الطبیعي أین یتضمن 

مستخرج السجل التجاري، : البیانات التي تنقسم بین وجه المستخرج وظهره، وتتمثل في

ري، تاریخ التسجیل مشكل من السنة طبیعة العملیة، شخص طبیعي، مؤجر المحل التجا

  ، تاریخ القید أو تعدیل السجل التجاري المؤجر1وورمز الولایة ورقم تحلیلي مع الحرف 

كلها بیانات وجه المستخرج أما بیانات الظهر فهي الاسم واللقب أو الألقاب، تاریخ ومكان 

یة النشاط، قطاع النشاط عنوان المحل التجاري، تاریخ بدا ازدیاد المؤجر، عنوان الإقامة،

  .)2(ورمز أو رموز وتسمیة أو تسمیات الأنشطة الممارسة

یوجد أیضا مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتعدیل لمؤجري المحلات التجاریة 

مستخرج السجل التجاري، طبیعة : أشخاص معنویة، فیتضمن بیانات على الوجه تتمثل في

كل من السنة ورمز الولایة ورقم تحلیلي مع الحرف العملیة، شخص معنوي، رقم التسجیل مش

، وتاریخ التعدیل أو القید في السجل التجاري، ویتضمن أیضا بیانات على ظهر تتمثل 2و

في عنوان الشركة أو تسمیتها، عنوان مقر الشركة، اسم ولقب أو ألقاب وتاریخ ومكان میلاد 

الشركة، قطاع النشاط، رمز أو رموز الممثل الشرعي، تاریخ بدایة النشاط، مبلغ رأس مال 

بیانات المستخرج الخاص بتسجیل  أیضا، وتتمثل )3(تسمیة أو تسمیات الأنشطة الممارسة

المؤسسة الثانویة بعنوان الأشخاص المعنویین أو كل ممثلیه تجاریة أجنبیة أخرى في بیانات 

                                                           
  .المرجع نفسه ،222-06من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة : أنظر -1
  .، المرجع نفسه222-06من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة : أنظر -2
  .، مرجع سابق222-06من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة : أنظر  -3
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أو كل ممثلیه وطبیعة العملیة شخص معنوي  على الوجه من مستخرج للسجل التجاري،

عنوان المؤسسة الثانویة ولایة  الشكل القانوني للشركة، عنوان الشركة أو تسمیتها، تجاریة،

اسم ولقب أو ألقاب وتاریخ  تاریخ بدایة النشاط، التواجد، عنوان المحل التجاري الرئیسي،

نات على وفي بیا ومكان میلاد الممثل أو الممثلین القانونیین وعنوانهم وصفتهم وجنسیتهم،

الظهر من تاریخ القید للمؤسسة الثانویة، رقم التسجیل الرئیسي مضاف إلیه عدد عملیات 

القید الثانویة المنجزة، قطع النشاط، رمز أو رموز النشاط، تسمیة أو تسمیات الأنشطة 

تاریخ ورقم التسلسلي أسفل الصفحة یمینا  مكان مخصص لإمضاء المأمور، الممارسة،

  .)1(للقید أو ممثله القانوني أسفل الصفحة یسارا الإمضاء الخاضع

كما یمكن الحصول على مستخرج السجل التجاري الخاص بالمؤسسات الثانویة 

مستخرج السجل التجاري  :والذي یتضمن بیانات على الوجه تتمثل في للأشخاص الطبیعیة،

المیلاد جنسیة الاسم واللقب أو الألقاب، تاریخ ومكان  طبیعة العملیة شخص طبیعي،

الخاضع وعنوان إقامته وعنوان القاعدة الثانویة، ولایة التواجد التسمیة أو العلامة، عنوان 

القاعدة التجاریة الرئیسي، تاریخ بدایة النشاط التجاري ،ملكیة المحل التجاري، وبیانات الوجه 

قید العملیات رقم تسجیل رئیسي یضاف إلیه عدد  تتمثل في تاریخ قید المؤسسة الثانویة،

قطاع النشاط تسمیة أو تسمیات الأنشطة الممارسة مكان مخصص  ،الثانویة المنجزة

للإمضاء الأمور، والتاریخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة یمینا مكان الإمضاء الخاضع للقید 

  .)2(أو ممثله القانوني أسفل الصفحة یسارا

رج الشطب للشخص الطبیعي وتجدر الإشارة إلى وجود بیانات مشتركة بین مستخ

تاریخ  طبیعة العملیة، والمعنوي في بیانات الوجه والمتمثلة في مستخرج السجل التجاري،

          الشطب من السجل التجاري، ویختلفان في ذكر بیان نوع الشخص إذا كان طبیعیا 

لشطب أو معنویا، أما بیانات الظهر فیشتركان في بیان عنوان المحل التجاري موضوع ا

                                                           
  .، المرجع نفسه222-06المرسوم التنفیذي رقم  11المادة : أنظر -1
  .مرجع سابق ،222-06من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة : أنظر -2
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والمكان مخصص لإمضاء الخاضع للقید أو ممثله القانوني أسفل یسارا ولایة التواجد 

حیث بیانات الظهر للشخص الطبیعي تتمثل في  ویختلفان في بیانات تخص كل منهما،

تاریخ بدایة  عنوان إقامة الخاضع،، الاسم واللقب أو الألقاب، تاریخ ومكان میلاد الخاضع

موضوع الشطب قطاع النشاط ومكان مخصص لإمضاء والرقم  النشاط، طبیعة المحل

         أما بیانات الظهر للشخص المعنوي هي عنوان الشركة  التسلسلي أسفل الصفحة،

النشاط الممارس، مكان مخصص لإمضاء  الشكل القانوني عنوان مقر الشركة، أو تسمیتها،

  .)1(التاریخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة یمینا المأمور،

أما بالنسبة لحالة مستخرج السجل التجاري للتجار بمناسبة التسجیل في السجل فهو 

الآخر له بیانات خاصة في وجهه وفي ظهره ،مع الإشارة إلى أن هذا المستخرج لا یتعلق 

بالجناح الأول بل بالجناح الثاني، وعلیه یتضمن بیانات على وجه المستخرج تتمثل في 

رموز النشاط أو الأنشطة الممارسة ،أما على ظهر المستخرج فهي  قطاع النشاط، رمز أو

المتعلق بشروط  08-04العقوبات التي یتعرض لها الخاضع في حالة مخالفة أحكام القانون 

ممارسة الأنشطة التجاریة، وعبارة لا یعفى التسجیل في السجل التجاري التاجر من 

أنشطة تجاریة لاسیما عندما تكون هذه الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة 

النشاطات موضوع تنظیم خاص، إضافة إلى مكان مخصص لإمضاء مأمور السجل 

التجاري والتاریخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة یمینا وإمضاء الخاضع أو ممثلة الشرعي 

  .)2(أسفل الصفحة یسارا

  المستخرج سواء كان لقد حدد القرار شكل : حجم ولون مستخرج السجل التجاري - ب

بالقید أو التعدیل أو الشطب، إذ یتكون في عملیتي القید والتعدیل من جناحین من الورق 

فتكون من جناح واحد  أما مستخرجات الشطب، سنتمترا لكل جناح، 15/21المقوى، مقیاس 

                                                           
  .، المرجع نفسه222- 06من المرسوم التنفیذي رقم  12،13المادتین  : أنظر -1
  .مرجع سابق ،222-06من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة : أنظر -2
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        ، أین یتولى المركز الوطني للسجل التجاري إعداد )1(سنتمترا 15/21فقط، وبقیاس 

  هذا النموذج في إطار مهامه عن طریق المدیریة الفرعیة للمطبعة والتي من مهامها طبع 

  .)2(مستخرجات السجل التجاري

وقد أضفى المشرع على مستخرجات السجل التجاري میزة جدیدة تتمثل في تمییزها 

فالأزرق بالنسبة حیث أن كل لون یعبر عن حالة معینة،  بألوان مختلفة على حسب طبیعتها،

للأشخاص الطبیعیین في حالة القید بصفة رئیسیة أو ثانویة وفي حالة التعدیل، والأخضر 

بالنسبة للأشخاص المعنویین في حالة القید بصفة رئیسیة أو ثانویة وفي حالة التعدیل  

و ثانویة والبرتقالي بالنسبة للفروع والممثلیات التجاریة الأخرى في حالة القید بصفة رئیسیة أ

والأصفر بالنسبة للتجار غیر القارین في حالتي القید والتعدیل   ،وفي حالة التعدیل

والبنفسجي بالنسبة لمؤجري المحلات التجاریة للأشخاص الطبیعیین في حالة التعدیل 

والرمادي بالنسبة لمؤجري المحلات التجاریة للأشخاص المعنویین في حالة التعدیل 

  .)4(بالنسبة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین في حالة الشطب )3(والأبیض

ولعل الحكمة من ذلك هو تضمین المستخرج للكافة البیانات التي یحتاجها كل متعامل 

مع التاجر من خلال تحدید حجم المستخرجات واختلاف الألوان یساهم في تنظیم العمل 

ئمین بها من الأعوان الإداریین كما بالملحقات المحلیة، وتسحل عملیات التسجیل على القا

تسهل عملیة المراقبة والإمضاء من قبل مأمور السجل التجاري، فهي تمكن وبسهولة من 

  .)5(معرفة طبیعة الأشخاص الذین یحوزون هذه المستخرجات

                                                           
، 2007أفریل  11بتاریخ  ،23، یحدد نموذج وممیزات السجل التجاري، ج ر عدد 2006وفمبر ن 21مؤرخ في قرار  -1

  .139.ص ،مرجع سابق ،الإطار القانوني للممارسات التجاریةبن حمیدوش نور الدین، : نقلا عن
: ن عنقلا، یحدد النظام الداخلي للمركز الوطني للسجل التجاري غیر منشوري 2005جویلیة  28مؤرخ في  رارق -2

  .139.ص، المرجع نفسه

).05(الملحق :أنظر - 3  
  .139،140.ص.، ص، مرجع سابق الإطار القانوني للممارسات التجاریةبن حمیدوش نور الدین،   -4
  .140.، ص، مرجع سابق الإطار القانوني للممارسات التجاریةبن حمیدوش نور الدین،  -5
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قد تحد بعض الحالات من : حالات اعتبار مستخرج السجل التجاري منتهي الصلاحیة -2

ل التجاري لیعتبر بذلك منتهیا الصلاحیة وتختلف تلك الحالات عن صلاحیة مستخرج السج

فنجد حالة تحدید صلاحیة المستخرج قانونا وحالة إعادة القید الشامل للتجار  بعضها البعض،

  .وحالة القید الالكتروني للتجار أیضا

ونكون أمام هذه الحالة عندما  :حالة تحدید صلاحیة مستخرج السجل التجاري قانونا  - أ

ینص المشرع الجزائري على صلاحیة مستخرج السجل التجاري صراحة وبنصه على المدة 

المحددة لصلاحیة المستخرج في نص خاص، أین نجد أن المشرع قد أصدر القرار المؤرخ 

، الذي یحدد مدة صلاحیة 2017نوفمبر سنة  2 ـــالموافق ل 1439صفر عام  13في 

منه على  2ج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة ،حیث نص في المادة مستخر 

صلاحیة مستخرجات السجل التجاري الممنوحة للخاضعین لممارسة أنشطة استیراد المواد 

سنتین قابلة  8المحددة بمدة  الأولیة والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها،

یصبح السجل التجاري بدون أثر ویجب على الشركة و  ة الصلاحیة هذه،للتجدید وبانقضاء مد

أن تطلب شطبه في حالة ممارستها لنشاط الاستیراد للبیع على الحالة فقط،  التجاریة المعنیة،

وفي حالة ممارسة عدة أنشطة یجب علیها القیام بتعدیل سجلها التجاري وذلك بحذف النشاط 

ة التجاریة رغبتها في تحدید سجلها تمنح لها مدة خمسة عشر المعني، وفي حالة إبداء الشرك

  .)1(یوما قبل انقضاء مدة صلاحیته للقیام بتجدیده

مع الإشارة إلى أنه لا تخضع لهذه الأحكام عملیات الاستیراد التي ینجزها كل متعامل 

في أو الإنجاز /اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحویل و

، كما یجب على الشركات التجاریة المسجلة في السجل التجاري )2(حدود حاجاته الخاصة

لممارسة الأنشطة السابقة أن تقوم بمطابقة سجلاتها مع أحكام هذا السابق في أجل ستة 

                                                           
مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري لحدد ، الم2017نوفمبر سنة  2القرار المؤرخ في من  02،03المادة : أنظر -1

  .2017دیسمبر  13، صادر في 72، ج ر عدد الممنوح لممارسة بعض الأنشطة
  .المرجع نفسه ،2017نوفمبر  2من القرار المؤرخ في  04المادة : أنظر -2
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أشهر، ابتداء من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة وبانقضاء هذه المدة تصبح المستخرجات 

عدیمة الأثر، وتقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجاریة غیر المطابقة 

  .)1(المعنیة من السجل التجاري

سبق وأن أشرنا إلى هذا العنصر سابقا من بین : حالة إعادة القید الشامل للتجار - ب

العملیات الخاصة التي تستعمل من أجل حساب وتحدید التجار المفیدین والتأكد منهم بإعادة 

القید الشامل لهم، ومن هنا نجد أن هذه العملیة تلقي القید السابق حیث یعتبر القید الأول 

منتهي الصلاحیة فلا یمكن التمسك به حالة التعامل به، فالمستخرج في تلك الحالة یعتبر 

منتهي الصلاحیة وبإعادة القید یمنع مستخرج جدید من أجل مزاولة النشاط التجاري، وعلیه 

لة إعادة القید الشامل للتجار من الحالات التي یعتبر فیها مستخرج السجل التجاري تعتبر حا

  .منتهي الصلاحیة نظرا لوجود قید جدید منه مستخرج تجاري جدید

كما سبق ذكره حول القید الالكتروني الذي جاء به : حالة القید الالكتروني للتجار -ج

ار الغیر مقیدین والراغبین في ممارسة نشاط ، أین ألزم التج)2(المشرع في الآونة الأخیرة

تجاري أن یتوجهوا إلى قید أنفسهم عن طریق القید الإلكتروني، أما التجار المقیدین مسبقا 

فیلزمون بقید أنفسهم إلكترونیا في أجل عام، أین تعتبر القید السابق كأن لم یكن ومنه یعتبر 

لاحیة مستخرج السجل التجاري مستخرج السجل التجاري منتهي الصلاحیة، وتبدأ ص

  .)3(الإلكتروني

                                                           
  .، المرجع نفسه2017نوفمبر  2من القرار المؤرخ في  06،07المادة : أنظر -1
، یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر 2018أبریل  05،مؤرخ في 112-18المرسوم التنفیذي رقم : أنظر -2

  .2018أبریل  11، صادر في 21بوساطة إجراء الكتروني،ج ر عدد 
المتعلق بشروط ممارسة  08- 04التي تممت أحكام القانون رقم  03- 16من القانون رقم  03إضافة إلى المادة  -3

یمكن القید في السجل التجاري بواسطة إجراء الكتروني، یحدد : " مكرر التي تنص على أنه 05الأنشطة التجاریة، بالمادة 

  ".نموذجه عن طریق التنظیم

المتعلق بشروط مناسبة  08- 04منه التي تممت أحكام القانون رقم  02تضمن أیضا مشروع قانون في المادة 

  .اللتان فصلتا في الطریقة الالكترونیة في للتسجیل 2مكرر 5و 1مكرر 05الأنشطة التجاریة، بالمادة 
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تقوم جریمة  :عناصر جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة -ثانیا

الحال المتعلقة بممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة على عناصر أساسیة، فقد 

وثیقة هامة وأساسیة جرمها المشرع نظرا للخطورة التي تهدد مستخرج السجل التجاري كونه 

في سیران الأعمال التجاریة وصحتها وشفافیتها، حیث یتابع كل شخص یقوم باستعمال 

المستخرج المنتهي الصلاحیة وتقرر علیه عقوبات جزائیة، لذا سنبین النص المجرم لهذه 

  .الجریمة والسلوك الإجرامي المشكل لها وكذا القصد الجنائي فیها

یتشكل : جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیةفي  الإجراميالسلوك  -2

السلوك الإجرامي في هذه الجریمة من تلك الحالات التي ذكرناها سابق والتي تخص حالات 

اعتبار المستخرج منتهي الصلاحیة، فأي ممارسة بذلك المستخرج تعتبر سلوكا إجرامیا لهذه 

  .قریر العقوبات الخاصة بها على كل مرتكب لهاالجریمة أین تؤدي في الأخیر إلى قیامها وت

فقد یلجأ الجاني إلى استعمال المستخرج الخاص به في حالة انقضاء المدة المحددة 

قانونیا لصلاحیته، ومع ذلك یعمد إلى استعماله في ممارسة نشاطه التجاري بصفة عادیة ما 

المستخرج بالنسبة لممارسي یشكل انتهاكا قانونیا یعاقب علیه، كالمدة المحددة لصلاحیة 

على حالتها، بسنتین  یعراد المواد الأولیة والمتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیأنشطة است

ة للتجدید، حیث بانقضاء هذه المدة یصبح منتهي الصلاحیة ولا یجوز استعماله وإلا توبع لقاب

مارس نشاطه التجاري بشكل بهذه الجریمة، كذلك في حالة عدم قیام التاجر بإعادة القید وی

عادي بمستخرج منتهي الصلاحیة، كذلك عند قیامه حلة عدم قیامه بالقید الالكتروني في 

  .المدة المحددة قانونیا وهي سنة، فهذه الحالات تشكل سلوكا إجرامیا لمن یقوم بها

بمجرد  :القصد الجنائي في جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة -3

اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب هذه الجریمة مع علمه الكامل أن عناصرها محرمة قانونیا، 

ورغم ذلك یعمد إلى ارتكابها فیكون بذلك قد حقق القصد الجنائي العام في هذه الجریمة، أما 

القصد الجنائي الخاص فه سوء ینته من أجل تحقیق مصالح خاصة له وعدم الالتزام 

  .رة على عاتقهبالواجبات المقر 
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  المطلب الثاني

  قمع الجرائم المتعلقة بمستخرج السجل التجاري                        

ضمونها والعناصر التي عد دراسة الجرائم التي تمس بمستخرج السجل التجاري وبیان مب

تحدید كیفیة كل من إجراءات  أيسنكمل دراسة هذه الجرائم من حیث قمعها،  ،تقوم علیها

المعاینة والمتابعة في هذه الجرائم وضبط العقوبات الأصلیة والتكمیلیة المتمثلة في الجزاء 

  .الذي قرره المشرع  على مرتكب هذه الجرائم

ثم جریمة  ،)الفرع الأول( مة منح وكالة لممارسة نشاط تجاريحیث سندرس جری

وقمع جریمة ممارسة  ،)الفرع الثاني( مهنة مقننة بدون رخصة أو اعتماد ممارسة نشاط أو

  ).الفرع الثالث( اط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیةنش

  الفرع الأول

  مة منح وكالة لممارسة نشاط تجاريقمع جری                    

السبل القانونیة  إتباعمن أجل قمع جریمة منح وكالة لممارسة نشاط تجاري لا بد من 

الصحیحة  الإجراءات وعلیه یجب السیر على ،د من هذه الجریمةالتي حددها المشرع للح

مقررة لهذه الجریمة الض الجزاءات وفر  ،)أولا( معاینة والمتابعة في هذه الجریمةلكل من ال

  .)ثانیا( عند ارتكابها

حدد المشرع : تجاري المعاینة والمتابعة في جریمة منح وكالة لممارسة نشاط -أولا

من أجل الوصول إلى  إتباعهاالمعاینة والمتابعة في جریمة الحال، أین یجب  إجراءات

ئم المتعلقة تقریبا هي نفسها في كل الجرا الخاصة الإجراءاتفهذه  ،الحقائق الصحیحة

  .بالسجل التجاري ككل

المعاینة في هذه تجرى عملیة : المعاینة في جریمة منح وكالة لممارسة نشاط تجري -1

الجریمة من قبل الأشخاص المؤهلون بذلك المحددین قانونا، حیث یقوم ضباط الشرطة في 

جریمة الحال بالقیام بالتحقیقات من أجل الوصول إلى الحقائق المثبتة للفعل المجرم، المتمثل 

لغیر  ل منح وكالة السجل التجاريلسجل التجاري للفعل المتمثل في فعفي فعل منح وكالة ا
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الأشخاص المحددین والمرخص لهم قانونا، أین یساعدهم أعوان یعملون تحت سلطتهم هم 

 ،التي یتمتع بها هؤلاء المؤهلون للمعاینةطة القضائیة فتكرس جمیع السلطات أعوان الشر 

والتي تخدمهم في تحقیقهم هذه الجریمة من تلقي للبلاغات ومعلومات بمنح وكالة لغیر الفئة 

لتقوم بذلك بتنفیذ سلطة الاطلاع قبل صاحب مستخرج السجل التجاري، ا، من المرخص به

فیها  وفحص الوثائق لتحقق من صحة منح وكالة مخالفة للقانون بالتأكد من صفة الأشخاص

، أین یجب أن یحرر محضر تحقیق یحترم كل الشروط ومدى قربهم لصاحب المستخرج

تدرج في هذا الأخیر جمیع المعلومات  ،قالتحقیلخاصة والعامة المتوفرة في محاضر ا

على احترام المكلفین بالمعاینة الخاصة بهذه الجریمة وأطرافها والنتائج المتوصل إلیها كدلیل 

  .)1(التي لا تطعن فیها إلا بالتزویرنیة فتكسب هذه المحاضر بذلك الحجیة القانو  ،جراءاتهالإ

تلتزم النیابة العامة بتحریك : تجاريعة في جریمة منح وكالة لممارسة نشاط بالمتا -2

أین  ،قیام أركانها من تحققالالدعوى العمومیة في كل جریمة یتم ارتكابها عند علمها بها و 

بدراستها وملائمة كل من  ن بالمعاینة فتقومتتسلم محاضر التحقیق المنجزة من قبل المكلفی

تحریك الدعوى من عدمها، ولا دخل لتقرر بعدها  ،والمعلومات والبیانات الوقائع والأدلة

للإدارة المكلفة بالتجارة في المتابعة القضائیة سوى قیام المدیر الولائي المكلف بالتجارة بتقدیم 

  .)2(مة لتكییفها وملائمتهامحاضر التحقیق لنیابة العا

من القانون  38نصت المادة : الجزاء في جریمة منح وكالة لممارسة نشاط تجاري -ثانیا

المتعلق بشروط الأنشطة التجاریة على عقوبة منح وكالة مماریة نشاط تجاري  08-04 رقم

لأي شخص وبأي شكل كانت باستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى وذلك كما 

دج  5.000.000دج إلى  1.000.000یعاقب على هذه الجریمة بغرامة من  ..".:یلي

على المستفید من الوكالة وعلى الموثق أو أي شخص وتطبق على صاحب السجل التجاري و 

  .قام بتحریرها

                                                           

.من هذه المذكرة  23- 19اتالصفح :أنظر - 1 
   .من هذه المذكرة 23،24 اتالصفح :أنظر -2
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  ."علاوة على ذلك یأمر القاضي تلقائیا بشطب السجل التجاري موضوع الجریمة

قرر المشرع توقیع : عقوبة الغرامة في جریمة منح وكالة لممارسة نشاط تجاري -1

بأي شكل كانت  لأي شخصیمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري، كل من على  غرامة

دج إلى  1.000.000لدرجة الأولى، قدرها من باستثناء الزوج والأصول والفروع من ا

ونفس العقوبة تطبق على المستفید من الوكالة وعلى الموثق الذي قام  دج، 5.000.000

  .)1(بتحریرها وعلى أي شخص آخر قام بتحریرها

الجریمة هو مستخرج السجل التجاري ما دام أن محل : عقوبة شطب السجل التجاري -2

الذي منح للغیر بطریقة غیر قانونیة وغیر مشروعة معاقب علیها یأمر القاضي تلقائیا 

أي یشطب السجل  ،)2(بعقوبة أخرى إضافیة لعقوبة الغرامة تتمثل في شطب السجل التجاري

فلا  ،تهامتلاكه أو التمتع بصلاحیاالتجاري موضوع الجریمة فیحرم صاحب السجل من 

  .یستطیع مزاولة نشاطه التجاري ویلغي بذلك قیده في السجل التجاري

  الفرع الثاني

  قمع جریمة ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون رخصة أو اعتماد            

كل من التحقیق  على النص علىفي حرصه هذه الجریمة  تتجلى إرادة المشرع في قمع

وكذلك في اختیار الجزاء المناسب لكل شخص  ،)أولا( معینة إجراءاتباع والمتابعة فیها بإت

   ).ثانیا( أو الاعتمادالرخصة  إرفاقالممارسة دون یعمد إلى 

 :المعاینة والمتابعة في جریمة ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون رخصة أو اعتماد -أولا

 ،یتحرك كل من المؤهلین بالقیام بعملیة المعاینة والمتابعة وفق ما نص علیه وحدده القانون

الاتهام  إصبعمن أجل السیر الحسن للإجراءات والوصول إلى الحقائق الصحیحة وتوجیه 

للجاني وإثبات ذلك بالأدلة القاطعة التي تثبت انتساب الفعل المجرم للشخص مرتكب 

  .الجریمة

                                                           
  .، مرجع سابق08- 04من القانون رقم  38المادة : أنظر-1
  .المرجع نفسه ،08- 04من القانون رقم  38المادة  :أنظر -2
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یحرص : المعاینة في جریمة ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون رخصة أو اعتماد -1

  التحقیقعند  ،القانونیة في المعاینة الإجراءات إتباععلى  همضابط الشرطة القضائیة وأعوان

من تحدید للفعل المجرم  ،نتائجالساعدتهم في الوصول إلى تالمعلومات التي في كل 

والتي تخدمهم عند  ،یستعملون جمیع السلطات التي یتمتعون بها أین، ریمةولمرتكب الج

تحقیقهم في هذه الجریمة من تلقي للبلاغات ومعلومات عن ممارسة أحد التجار لنشاط أو 

بحیث یكون لهم حق  أیضا إعمال سلطة الاطلاع ون رخصة أو اعتماد،مهنة مقننة د

وأیضا و الاعتماد أو عدم وجودها، د من وجود الرخصة أالجاني لتأك اتالاطلاع على ملف

م بها وثائق تثبت معاملات قا إیجادعند للفعل المجرم، التحقق من ممارسة الجاني 

  .)1(الجاني

عند تحریر  :المتابعة في جریمة ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون رخصة أو اعتماد -2

إلى وكیل رسل مباشرة ت ص هذه الجریمة،المكلفین بالمعاینة لمحاضر التحقیق التي تخ

ام شروط الذي یقوم هو الآخر بدراستها من الجانب الشكلي حول مدى احتر  ،الجمهوریة

ومن الجانب الموضوع حول صحة الوقائع ومدى ارتباطها بالأدلة تحري محاضر التحقیق، 

المدرجة ومدى منطقیة النتائج المتوصل إلیها إلى أن تقرر تحریك الدعوى العمومیة في هذه 

  .)2(الجریمة

لا یلجأ : الجزاء في جریمة ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون رخصة أو اعتماد -ثانیا

المشرع في الغالب إلى تقنین نشاط تجاري معین ووقف ممارسته إلى حین الحصول على 

رخصة أو اعتماد من الجهات المختصة، إلا في حالة احتلال ذلك النشاط لمركز مهم في 

والاقتصادیة ككل، وعلیه حرص على تنظیم ممارسته بشروط خاصة وعمد  الحیاة التجاریة

                                                           

.من هذه المذكرة 23- 19الصفحات : أنظر - 1  
   .من هذه المذكرة 23،24الصفحات : أنظر -2
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یشكل جریمة  ،یعتبر انتهاكا قانونیا غیر شرعي إلى اعتبار كل تعدي للحدود المرسومة قانونا

  .)1(معاقب علیها ویتقرر على الفاعل الجزاء المناسب عند ثبوت الفعل المجرم إلیه

نص المشرع : نشاط مقننة دون رخصة أو اعتمادعقوبة الغرامة في جریمة ممارسة  -1

المتعلق بشروط ممارسة  08-06من القانون رقم  40على عقوبة هذه الجریمة في المادة 

من .. :".مة المقدرة حسب نص المادة السابقالأنشطة التجاریة وتتمثل هذه العقوبة في الغرا

  "....دج 500.000دج  إلى  50.000

        عقوبة غلق المحل التجاري في جریمة ممارسة نشاط أو مهنة دون رخصة  -2

حكم القاضي بغلق المحل علاوة على ذلك ی...:"علىنصت المادة السابقة الذكر  :اعتماد أو

فالمشرع بصریح العبارة نص على عقوبة أخرى إضافة إلى الغرامة وهي عقوبة  ،..."التجاري

  .قطع ممارسة النشاط مباشرة غلق المحل التجاري من أجل

        عقوبة شطب السجل التجاري في جریمة ممارسة نشاط أو مهنة دون رخصة  -3

إضافة إلى عقوبة الغرامة وعقوبة غلق المحل التجاري كرس المشرع عقوبة : أو اعتماد

 أشهر ابتداء من تاریخ معاینة 3منح المشرع للجاني مهلة  أین ،تتعلق بعدم التسویة أخرى

ففي حالة  ،لا ویبقى للجاني الخیار بین تسویتها أوالجریمة حتى یسوي وضعه القانوني، 

أما إذا لم یقم بالتسویة خلال الأجل الممنوح یستفید من عدم شطب سجله التجاري،  تسویتها

أنه تطبق هذه  كما تجدر الإشارة إلى ،تجاريیحكم القاضي حینها تلقائیا بشطب السجل ال

العقوبات المنصوص علیها في التشریع الذي یحكم كل نشاط أو مهنة  العقوبات مع مراعاة

  .)2(مقننة

  الفرع الثالث                                   

  قمع جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة            

                                                           

.مرجع سابق ،08- 04من القانون رقم  40المادة  :أنظر - 1  
  .، مرجع سابق08- 04من القانون رقم  40المادة  :أنظر -2
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مستخرج السجل التجاري هي التي تحدد الحقوق التي یتمتع بها كل مقید إن صلاحیة 

ولعل أهم الحقوق التي  ،في السجل التجاري كما تحدد الالتزامات التي تقع على عاتقه أیضا

النشاط التجاري الذي اختاره بكل حریة وبشكل عادي، وفق سخرها هي إمكانیة ممارسة ی

لكن في  ،المستخرج تسقط كل الآثار التي رتبها عند صلاحیتهالقانون فبانتهاء صلاحیة هذا 

 مغر  ،هذه الحالة قد یلجأ التاجر المقید صاحب المستخرج إلى إكمال نشاطه أو ممارسة آخر

فیكون بذلك قد ارتكب جریمة معاقب علیها خصها المشرع هي  انتهاء صلاحیة مستخرجه،

  ).ثانیا(وقرر الجزاء المناسب لمرتكبها  ،)ولاأ(والمتابعة  الأخرى بإجراءات المعاینة

: المعاینة والمتابعة في جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة -أولا

حیث ینقسم  ،مكلفین بالمعاینة والمتابعة لوضع حد لهذه الجریمة أشخاصالمشرع  كرس

ي التحقیق فالمعاینة تشترط أشخاص أكفاء وذوي خبرة ف ،حسب تأهیلهم الأشخاصهؤلاء 

والبحث عن الحقیقة وربط الحقائق والأدلة من أجل الوصول إلى نتائج منطقیة ذات حجیة 

والمتابعة أیضا تستلزم أشخاص مؤهلین وحریصین على تحریك الدعوى العمومیة عند  ،قویة

  .العلم بالجریمة والتحقق من قیام أركانها

بمجرد علم  :منتهى الصلاحیةالمعاینة في جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج  -1

م بممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي بوجود انتهاك قانوني للالتزاأعوان الرقابة 

تعمل إلى البحث والتحقیق في صحة البلاغات التي تصلها وجمع المعلومات  الصلاحیة،

بالاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بهذه الممارسة غیر  ،والبیانات حول جریمة الحال

من أجل إخطار لتفاصیل الفعل الجرم  مشروعة من أجل إعداد محاضر التحقیق المتضمنة

  .)1(الجهات المختصة

بعد التحقیق : المتابعة في جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة -2

في الجریمة من قبل ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم وتحریرهم لمحضر التحقیق الذي 

                                                           
  .، مرجع سابق02-04، من القانون 55و50و49المواد  :أنظر -  1
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   سواء كانت متعلقة بالجاني مرتكب الجریمة ،المعلومات الخاصة بهذه الجریمةیجمع كافة 

أو أي متهم آخر وبالمستخرج نفسه ما إذا كان حقا منتهي الصلاحیة وكذا فعل ممارسة 

ك أین تستلم النیابة العامة كونها الجهة المختصة تل ،النشاط التجاري بذلك المستخرج

شرع مباشرة إلى تحریك تملائمة لمحتواها للتأكد من صحتها لوتقوم بالمطابقة وال المحاضر،

  .)1(الدعوى العمومیة لهذه الجریمة

مثلها مثل كافة : الجزاء في جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منهي الصلاحیة -ثانیا

تم المشرع بتقریر الجزاء المناسب لهذه الجریمة، وهذا ما نص علیه في الجرائم السابقة أه

المتعلق بشروط  08-04الذي یعدل ویتمم القانون رقم  ،06-13من القانون رقم  9 المادة

مكرر التي تضمنت العقوبة  31على إضافة المادة رسة الأنشطة التجاریة، التي نصت مما

 35إضافة المادة  06-13رقم من القانون  9الخاصة بهذه المادة، كما تضمنت المادة 

  .إجراء المصالحة في هذه الجریمة بشروط محددة مكرر التي تنص على

یعاقب : عقوبة الغرامة في جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة -1

على ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة بغرامة من عشرة آلاف دینار إلى 

   .)2(خمسمائة ألف دینار

جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج عقوبة الغلق الإداري للمحل التجاري في  -2

إضافة إلى عقوبة الغرامة یصدر الوالي عقوبة أخرى تتمثل في عقوبة  :منتهي الصلاحیة

  .الغلق الإداري للمحل التجاري عن طریق إصدار قرار إداري یتضمن غلق المحل التجاري

عقوبة شطب السجل التجاري في جریمة ممارسة نشاط تجاري مستخرج منتهي  -3

ریمة ویقدر ذلك الأجل منح المشرع أجلا لقیام الجاني بتسویة وضعه في هذه الج: لصلاحیةا

وفي حالة عزوفه عن التسویة یحكم  ،من تاریخ معاینة الجریمة ابتداءتحسب بثلاثة أشهر 

  .القاضي بالشطب عن السجل التجاري

                                                           
  .، المرجع نفسه02-04، من القانون 02الفقرة  55المادة:أنظر -  1

.مرجع سابق ،06- 13من القانون رقم  09المادة  :أنظر - 2  
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  المبحث الثاني

  التسجیل في السجل التجاري مضمونالجرائم المتعلقة ب

یتحدد النشاط التجاري الذي یمارسه التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا 

بناءا على التصریحات التي یدلي بها أثناء عملیة القید، فهذه التصریحات یتم إفراغها لاحقا 

لتجاریة، في وثیقته هي مستخرج السجل التجاري الذي یحدد الرخصة لممارسة الأنشطة ا

حكام الأویعتبر أي تجاوز لما تضمنه المستخرج حول موضوع النشاط التجاري إخلالا ب

  .القانونیة والتنظیمیة لممارسة الأنشطة التجاریة

الدراسة في هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبین لدراسة صور الجرائم سنولي  وعلیه

ثم تبیان كیف تصدى المشرع للجرائم ، )المطلب الأول( المتعلقة بموضوع التسجیل التجاري

  ).المطلب الثاني( بموضوع التسجیل في السجل التجاريالمتعلقة 

  المطلب الأول

  التسجیل في السجل التجاري ضمونصور الجرائم المتعلقة بم

یمارس فیه نشاطه التجاري، سفي السجل التجاري المكان الذي قیده یحدد التاجر أثناء 

   وكذا طبیعة هذا النشاط، إلا أنه عند بدایة النشاط الحقیقي قد یعمد التاجر للعمل بخلاف 

المتعلق  08-04ما صرح به وبذلك تقوم الجرائم التي تم النص علیها في القانون رقم 

قار دون حیازة ط تجاري والمتمثلة في جریمة ممارسة نشا بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،

   في السجل التجاريموضوع ، جریمة ممارسة نشاط تجاري خارج )الفرع الأول( محل تجاري

   داومة في ممارسته للنشاط التجاري، إضافة إلى إخلال التاجر بنظام الم)الفرع الثاني(

  ).الثالث الفرع(
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  الفرع الأول

  جریمة ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  08-04من القانون  39جاء في المادة     

 10.000یعاقب على ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري بغرامة من :" مایلي

 .دج100.00دج إلى 

أشهر ابتداءا من تاریخ معاینة، یحكم القاضي تلقائیا ) 3(وفي حالة عدم التسویة خلال ثلاثة 

  ".بشطب السجل التجاري

أن یمارسها ودلك بالقسم الأول تحت لقد تم تحدید أنواع الأنشطة التي یمكن للتاجر 

الأنشطة التجاریة من القانون رقم : من الباب الثاني تحت عنوان الأنشطةممارسة : عنوان

  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  08- 04

یمارسه، هل هو نشاط سأن یصرح بنوع النشاط الذي لذا وجب على التاجر أثناء تقیده 

تجاري قار أم أنه نشاط تجاري غیر قار، وبناءا على ذلك یتحدد مكان مزاولته لنشاطه 

التجاري، هل یكون بمحل تجاري أم في الأسواق والمعارض وأي فضاء مخصص لممارسة 

دون المقصود بممارسة نشاط تجاري قار  ولهذا سنقوم بتحدید، )1(الأنشطة التجاریة غیر قارة

ثم العناصر التي تقوم علیها جریمة ممارسة نشاط تجاري قار دون  ،)أولا( حیازة محل تجاري

  ).ثانیا( جاري حیازة محل

من أجل ممارسة هذا النوع من : ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري -أولا

  .روطه أیضاالأنشطة لابد من معرفة النشاط القار وش

أي ، )2(هو كل نشاط یمارس بصفة منتظمة في أي محل :تعریف النشاط التجاري القار -1

أن النشاط التجاري القار الذي یزاوله التاجر یكون محدد المكان، وهذا بخلاف النشاط 

                                                           
  .مرجع سابق ،08-04من القانون رقم  20، 19، 18المواد :أنظر -1
  .المرجع نفسه ،08-04من القانون رقم  19المادة  -2
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الذي یكون في أماكن مختلفة، فالتاجر غیر القار یمارس نشاطه  ،)1(التجاري غیر القار

  .)2(التجاري في المعارض أو الأسواق أو أي مكان مخصص للأنشطة التجاریة غیر قارة

إن التاجر الشخصي الطبیعي أو الشخص  :شروط ممارسة النشاط التجاري القار -2

  :وهيالمعنوي یخضع في ممارسة النشاط التجاري القار لشروط 

كل تاجر یرغب في ممارسة نشاط تجاري على التراب  :القید في السجل التجاري  - أ

الجزائر ملزم بأن یقید نفسه في السجل التجاري، وذلك بتقدیم طلب القید المتكون من عدة 

 .)3(وثائق تبین المركز القانوني بالإضافة للفروع والوكالات والممثلیات التجاریة الأجنبیة

تحدید ولعطي التعریف للمصطلحات القانونیة، المشرع الجزائري لا ی :تجاريحیازة محل    -  ب

وضع  فالحیازةل التجاري، والمح الحیازةلابد من تعریف كل من المقصود بحیازة محل تجاري 

لاله الشخص سیطرة فعلیة على شيء یجوز التعامل فیه، أو یستعمل مادي یسیطر من خ

 .)4(بالفعل حق من الحقوق

للمحل التجاري فقد عدد المشرع العناصر التي یقوم علیها، وذلك في نص بالنسبة 

تعد : "یلي المتضمن القانون التجاري، والتي جاء فیها ما 59-75من الأمر رقم  78المادة 

جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ویشمل المحل 

  .عملاءه وشهرته االتجاري إلزامی

ستغلال المحل التجاري كعنوان المحل اكما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة ٌ 

التجاري والحق في الإیجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكیة الصناعیة  والاسم

  "والتجاریة كل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك

                                                           
هذا  أحكامیعتبر نشاط تجاري غیر قار في مفهوم : "علىالمرجع نفسه ، 08- 04من القانون رقم  20تنص المادة  -1

  ...".القانون، كل نشاط تجاري یمارس عن طریق العرض أو بصفة متنقلة
  .المرجع نفسه ،08- 04من القانون رقم  02الفقرة  20المادة  -2
  .مرجع سابق ،111- 15من المرسوم التنفیذي رقم  04،09،10،15 وادالم :أنظر -3
، 2004المركز القومي للإصدارات القانونیة،  :ن.ب.د( ،2، طالقانونیة للحیازة الحمایة ضان جمال كمال،مر  -4

  .15.، ص)2005
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یة تسمح من هذا النص نجد أن المحل یتكون من عناصر معنویة وعناصر ماد

  .بالإستغلال الجید للمحل التجاري

وتعد عناصر مادیة تسمح باستغلال المحل التجاري كل المعدات والآلات والبضائع 

صر المعنویة فتتمثل في العملاء والشهرة، اأما العنتخدم في القیام بالنشاط التجاري، التي تس

 شهرةوقد جعل المشرع من هذه الخیرة إلزامیة، فلا یمكن تواجد محل تجاري واستمراره دون 

الأشخاص الذین اعتادوا على التعامل مع المحل التجاري، فهم  ، وهذا الأخیر همعملاء أو

یزة في التاجر صاحب المحل من بمثابة زبائن دائمین لهذا المحل، ویرجع ذلك للصفات المتم

  .)1(حسن معاملة وأمانة ودقة في المواعید إضافة إلى جودة المنتوجات

اب الجمهور وذلك بالنظر لصفات یة فیقصد بها قدرة المحل على إجتذأما الشهرة التجار 

  .)2(مظهره الخارجي واجهة المحل التجاري ،متعلقة بموقع المحل التجاري

عنصر العملاء یرتبط بشخص التاجر، أما الشهرة التجاریة وعلیه یمكن القول أن 

زیادة على ذلك یعتبر كل من الإسم ، فترتبط بالمحل التجاري، وكلا العنصرین مكمل للآخر

التجاري، العنوان التجاري، الحق في الإیجار والحق في الملكیة الصناعیة والتجاریة عناصر 

لمحله، فقد یكون الإسم  تجاریا اتاجر یختار اسمفالویة تدخل في تكوین المحل التجاري، معن

  .)3(مركبا أو اسما مستعار االشخصي نفسه للتاجر أو اسم

رمز  أوكما یكون للمحل التجاري عنوان یتخذه التاجر كتسمیة تظهر في شكل علامة 

لات التجاریة حبصفة التاجر على لافتة محله التجاري، وذلك لأجل یمیزه عن بقیة الم

ولأجل ضمان استمرار الإستغلال الحسن للمحل التجاري ، )4(الممارسة لنفس النشاطالأخرى 

من طرف التاجر، یمنح لهذا الأخیر إذا كان مستأجر حق البقاء في العین المؤجرة طیلة مدة 

                                                           
  .172.، ص)1999دار المطبوعات الجامعیة،  :الإسكندریة(، القانون التجاريعلي الباردوي، محمد السید الفقي،  -1
  .المرجع نفسه -2
  .152.كحلون علي، مرجع سابق، ص -3
  .176.علي البارودي، محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -4
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استغلال المحل التجاري وهذا حسب ما نص علیه عقد الإیجار المبرم بین المستأجر 

  .)1(والمؤجر

جار كعنصر معنوي في تكوین المحل لا یعتبر عنصرا إلزامیا وهذا فالحق في الإی

تعتبر الملكیة الصناعیة كما و المالك الحقیقي للمحل التجاري، عندما یكون التاجر ه

، وتترتب هذه المحل التجاريوالتجاریة من بین العناصر الهامة التي تدخل في تكوین 

جاریة وكذا نماذج صناعیة ورسوم، فهذه الحقوق كنتیجة لوجود براءات إختراع علامات ت

  .)2(الحقوق منحت لها حمایة قانوینة تمنع الإعتداء علیها من قبل الغیر

إستنادا للعناصر المادیة والمعنویة التي تدخل في تكوین المحل التجاري یمكن تعریف 

التجاري، ستخدمة في استغلال المحل هذا الخیر بأنه مجموعة الأموال المادیة والمعنویة الم

ولهذا فالقول أن التاجر یحوز محلا تجاریا أي أنه یستغل كافة العناصر المادیة والمعنویة 

یستوجب حیازة محل  تهممارسالتجاري في مزاولة نشاطه التجاري، فالتي یتكون منها المحل 

حمایة  هو ته الغایة من اشتراط حیاز ، فتجاري واستغلال كافة العناصر التي یقوم علیها الحل

المستهلك، وخاصة في مجال اقتناء المواد الغذائیة التي تتطلب احترام شروط النظافة وذلك 

  .)3(عبر مختلف المراحل وضع المنتوج للاستهلاك

 إذا كانت ممارسة نشاط تجاري قار تتطلب وجود محل تجاري هذا كأصل، فإن المشرع

ارسة الأنشطة ممن المخصصة لأورد إستثناءا على ذلك حیث سمح بممارستها في الأماك

                                                           
  .177.، ص علي البارودي، محمد السید الفقي، مرجع سابق -1
  .179.، صالمرجع نفسه -2
، مذكرة المتعلق بحمایة المستهلك قمع الغش 03-09: القانون الجدید رقملك في ظل حمایة المستهصیاد الصادق،  -3

، 1مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

  .80.، ص2013-2014



 الفصل الثاني                                                الجرائم المتعلقة بممارسة نشاط تجاري
 

107 
 

التجاریة غیر القارة، ولكنه اشترط لذلك الحصول على ترخیص من رئیس المجلس الشعبي 

  .)1(البلدي

استنادا للمبدأ  :تجاري لعناصر جریمة ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة مح -ثانیا

لممارسة  جرمالقانوني المالقائل بأنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، فإنه ینبغي تحدید النص 

نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري، ثم صفة المخالف مرتكب هذه الجریمة، وتبیان 

  .يالسلوك الإجرامي فیها إضافة للقصد الجنائ

ترتكب هذه الجریمة : صفة مرتكب جریمة ممارسة نشاط تجاري قار دون محل تجاري -1

التاجر الشخص الطبیعي أو التاجر الشخص من طرف التجار، وعلیه تقوم صفة الجاني في 

ممثلیه الشرعي سواء كان مسیرا  فطر  من المعنوي، هذا الخیر ترتكب الجریمة محل الدراسة

أو عضوا من أعضاء أجهزة الإدارة أو التسییر في شركة تجاریة وذلك حسب القواعد التي 

 .)2(تهتحكم كل شرك

لا یعتبر  :دون حیازة محل تجاريالسلوك الإجرامي في ممارسة نشاط تجاري قار  -2

ممارسة نشاط تجاري قار مقید فعل مجرم، لكن القیام بهذا الفعل دون حیازة محل تجاري 

یصبح الفعل غیر مشروع  وتنشأ بذلك جریمة، فالسلوك المادي المشكل للجریمة محل 

ري ه التجاطالدراسة هو قیام التاجر الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي بممارسة نشا

 .القار دون حیازة محل تجاري

ویتشكل من  :في ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري القصد الجنائي -3

والقصد الخاص، ویتمثل القصد العام في علم المخالف بكافة العناصر التي  العام القصد

                                                           
المحدد لشروط ممارسة الأنشطة  2013فریل أ 10مؤرخ في ، 140-13من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة : أنظر -1

  .2013أفریل  23، صادر في 21التجاریة غیر القارة، ج ر عدد 
  .426.شبو المهدي، مرجع سابق، ص -2
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محل أي علم التاجر بأن ممارسة نشاط تجاري قار یستوجب حیازة  ،)1(تقوم علیها الجریمة

 .م بارتكاب الفعل المخالف للقانونتجاري، ومع ذلك نتیجة إرادته للقیا

  الفرع الثاني

 جریمة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  08-04من القانون رقم  41تنص المادة     

ینتج عن ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، الغلق الإداري المؤقت :" على

 .دج2000.000دج إلى  20.000وغرامة من ) 1(للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد 

قاضي ابتداء من تاریخ معاینة الجریمة یحكم ال) 2(شهرین وفي حالة عدم التسویة خلال 

 ."تلقائیا بشطب السجل التجاري

یعد التصریح بموضوع النشاط التجاري الذي یرغب التاجر في مزاولته من بین البیانات 

الإلزامیة الواجب الإدلاء بها أثناء عملیة القید في السجل التجاري، وبتحدید موضوع النشاط 

  .)2(دونة الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاريبالرجوع لم

فالمشرع الجزائري لم یمنح الحریة المطلقة للتاجر في إختیار النشاط الذي سیزاوله، 

وإنما قیده بالأنشطة الموجودة في مدونة الأنشطة الإقتصادیة، والتي تعتبر بمثابة المراجع 

یكون محل طلب تسجیل في السجل  اقتصاديالواجب الإستعمال قصد التعریف بكل نشاط 

  .)3(التجاري

ى تحدید محتوى وتمحور وشروط تحسین وتسییر مدونة الأنشطة الإقتصادیة وقد تول

، والذي حدد مواضع 2015سبتمبر  29المؤرخ في  249-15المرسوم التنفیذي رقم 

الأنشطة التجاریة الخاضعة للقید في السجل التجاري، وعلیه سندرس مدونة الأنشطة 

                                                           
  .183.عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
  .تمم، معدل ومق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریةالمتعل ،08-04من القانون رقم  01الفقرة  23المادة  :أنظر -2
محتوى وتمحور وكذا المحدد ل 2015سبتمبر  29مؤرخ في  ،249- 15من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة : أنظر  -3

 30، صادر في 52ن مدونة الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، ج ر عدد حسیشروط تسییر وت

  .2015سبتمبر 
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تجاري خارج موضوع السجل التجاري ثم عناصر جریمة ممارسة نشاط  ،)أولا( الإقتصادیة

  .)ثانیا(

تعتبر المدونة من  :مدونة الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري -أولا

الأدوات التي تساعد في تسییر الأنشطة التجاریة وضبطها، ولهذا سنقوم بتعریف المدونة، ثم 

  .ذكر النشاطات التجاریة الخاصة للقید في السجل التجاري

یقصد بها القائمة القیاسیة والمعیاریة للأنشطة  :تعریف مدونة الأنشطة الإقتصادیة -1

الإقتصادیة الموجودة في فضاء الإنتاج أو التجارة أو الخدمات، ویكون التصنیف في المدونة 

حسب قطاعات نشاطات مقسمة إلى مجموعات ومجموعات فرعیة  لنشاطات متجانسة وفق 

 .)1(قة بالنشاطات والمنتجاتالمدونة الوطنیة المتعل

تتمثل هذه  :مدونة الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري خصائص  - أ

التجانس بین الأنشطة الخاضعة للقید في السجل التجاري، إضافة لقابلیة الخصائص في 

المحددة ة تجانس الأنشطة یخاص ، أین تبرزوالتغییر عند الحاجةقائمة هذه الأنشطة للتعدیل 

ت في هذا صفي المدونة من خلال طریقة هیكلتها وتقسماتها لمختلف الأنشطة، حیث ن

م التنفیذي رقم المعدل والمتمم للمرسو  ،139-02من المرسوم التنفیذي رقم  03الصدد المادة 

     : ونة النشاطات الإقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري علىالمتعلق بمد 97-39

المهیكلة حسب قطاعات  ونة النشاطات الإقتصادیة، النشاطات الإقتصادیةتشمل مد"

النشاطات والمقسمة إلى مجموعات ومجموعات فرعیة من النشاطات المتجانسة التي تتكون 

  :مما یأتي

 .نشاطات إنتاج السلع -

 .نشاطات الخدمات -

 .نشاطات الإستراد والتصدیر -

                                                           
  .169.كاي عیسى، مرجع سابق، صب -1
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 .نشاطات تجارة البیع بالجملة وبالتجزئة -

تصنف مختلف النشاطات المتضمنة في مدونة النشاطات الإقتصادیة، بعناوین یرمز لها 

  ".وفق للترسیم العام لمدونة النشاطات والمنتوجات

من هذا النص تبرز هیكلة وتشكیلة المدونة والمتمثلة في قطاعات والقطاعات مقسمة      

هذا التنظیم والتجانس بین ة، سجانتوعة فرعیة تضم النشاطات المفي مجموعات، وكل مجم

الأنشطة داخل المدونة یسمح بالتحكم والتعرف على كل فئات النشاطات المتجانسة الممارسة 

لنشاطات متعددة لا تعتبر من  ه فیوتفرض تفادي التسجیلات  ،التجاري في نفس المحل

  .)1(نفس المجموعة في المدونة

فهي قابلة للتغییر والتعدیل في الأنشطة وتتمیز المدونة بعدم الثبات في محتواها،     

الموجودة بها، فیمكن إضافة أنشطة جدیدة لقائمة الأنشطة الموجودة، كما یمكن حذف 

نشاطات موجودة بها، وقد یكون التعدیل في تسمیة بعض الأنشطة المدونة فیها فقط، وقد 

توى وتمحور حالمحدد لم 249-15من المرسوم التنفیذي رقم  07نصت على هذا المادة 

ین مدونة الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل وكذا شروط تسییر وتحس

تنشأ لجنة لدى الوزیر المكلف بالتجارة تسمى لجنة مدونة الأنشطة : "التجاري والتي جاء فیها

  :الإقتصادیة، تكلف اللجنة المذكورة أعلاه بالمهام الآتیة

 .المتعاملون الإقتصادیون إلى المدونة هاحدراسة إضافة أنشطة جدیدة یقتر  -

 .إدماج أنشطة جدیدة ذات لمرجعیة أو المحتویات الدولیة في المدونة بصفة دوریة -

دراسة التعدیلات المتعلقة بالتسمیات أو المحتویات بإضافة بیانات تكمیلیة أو حذف  -

 .علامات

 ."حذف أنشطة -

                                                           
  .178.عیسى، مرجع سابق، ص  يكاب -1
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من هذا النص نجد أن إضافة أنشطة جدیدة یكون بطریقتین إما باقتراح من        

ویتخذ قرار تعدیل محتوى  ،أو حسب التغییرات الإقتصادیة الدولیةالاقتصادیین المتعاملین 

بناءا على تقریر لجنة مدونة الأنشطة  یة من طرف وزیر التجارةمدونة الأنشطة الإقتصاد

  .الإقتصادیة

تعتبر المدونة  :نشطة الإقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاريوظائف مدونة الأ    -  ب

مرجعا للتجار في إختیار النشاط الذي یرغبون في مزاولته، وبهذا تكون المدونة وسیلة 

تؤدي المدونة كما ، )1(إعلامیة للتجار فتسمح لهم بمعرفة الأنشطة التجاریة القابلة للقید

حمایته من خطر وأضرار المواد والمنتجات التي یستعملها، وظیفة للمستهلك بأنها تعمل على 

فالمدونة تعمل على تجمیع مختلف المواد والسلع المتقاربة في طبیعتها، وكل ذلك یخدم 

المستهلك، فتنظیم المدونة یمنع الخلط بین المنتجات والمواد التي تعتبر متناقضة في 

  .)2(صحة العامة للمستهلكطبیعتها، لأن الجمع بینها یؤدي إلى الإضرار بال

مدونة الأنشطة الإقتصادیة  :الأنشطة التجاریة المعنیة بالقید في السجل التجاري -2

الذي یعتمد علیه عتبر بمثابة المصدر الرئیسي والوحید الخاضعة للقید في السجل التجاري ت

بطریقة منظمة التاجر في إختیار موضوع النشاط الذي یمكنه من ممارسة النشاط التجاري 

وتتمثل النشاطات الإقتصادیة الخاضعة ، وفق القواعد القانونیة التي تحكم الأنشطة التجاریة

  :للقید في السجل التجاري في

 .نشاطات إنتاج السلع -

 .نشاطات الخدمات -

 .نشاطات الإستیراد والتصدیر -

 .نشاطات تجارة البیع بالجملة وبالتجزئة -

                                                           
  .186.بكاي عیسى، مرجع سابق، ص -1
  .109.، مرجع سابق، صالنظام القانوني للسجل التجاريبن حمیدوش نور الدین،  -2
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أن تكون مقسمة إلى مجموعات ومجموعات فرعیة من ویشترط المشرع في هذه القطاعات 

النشاطات المتجانسة، ولأجل التمییز بین هذه الأنشطة یجب تصنیفها تحت عناوین مختلفة، 

  .)1("ویتم ترمیزها وفق الترمیز العام لمدونة النشاطات والمنتوجات

نشطة ذه الأنشطة الإقتصادیة والممارسات العملیة یبین لنا أن هإن الرجوع لمدونة الأ

  .)2(قطاعات نشاط 06مقسمة إلى 

توى وتمحور وكذا شروط حالمحدد لم 249- 15وم التنفیذي رقم سمن المر  03تنص المادة 

     :الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري على مدونة الأنشطة الإقتصادیة تسییر وتحیین

  :تتشكل مدونة الأنشطة الإقتصادیة من قطاعات النشاطات الآتیة" 

 إنتاج السلع، -

 مؤسسات الإنتاج الحرفي، -

 التوزیع بالجملة، -

 الإستیراد لإعادة البیع على الحالة، -

 ،)القارة وغیر القارة(ع بالتجزئة التوزی  -

 الخدمات، -

 .)3("التصدیر -

بناء على ما تقدم فإنه یسجل عدم التطابق بین النص القانوني والواقع العملي، حیث 

المتعلق بمدونة النشاطات  139-02من المرسوم التنفیذي رقم  03أن النص أي المادة 

الإقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري یقسم الأنشطة الإقتصادیة إلى أربعة 
                                                           

، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2002أفریل  16، مؤرخ في 139-02من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  :أنظر -1

 21، صادر في 28الخاضعة للقید في السجل التجاري، ج ر عدد  الاقتصادیة، المتعلق بمدونة النشاطات 39- 97رقم 

  .2002أفریل 
مذكرة من أجل  ،)دراسة مقارنة(جل الصناعة التقلیدیة والحرف نظام القید في السجل وفي سقاستل نور الدین،  -2

-2007الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خذة، 

  .34.، ص2008
   .مرجع سابق ،249-15من المرسوم التنفیذي  03ة الماد :أنظر -3
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المذكور  249-15من المرسوم التنفیذي رقم  03هو المادة قطاعات، بینما النص العملي و 

أعلاه تقسم هذه الأنشطة إلى ستة قطاعات، وهو ما یثیر التساؤل بخصوص عدم تطابق 

النص القانوني مع الواقع العملي، هل یعود سبب ذلك إلى عدم إشراك الإدارة القائمة على 

  .)1(ص القانوني في حد ذاتهتسییر المدونة في صیاغة النص القانوني، أم أن الن

لم تبین مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بممارسة الأنشطة التجاریة  :إنتاج السلع -أ

المقصود بالإنتاج السلع، لكن بالرجوع لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش نجده قد عرف 

العملیات المتمثلة في تربیة المواشي وجمع  فالإنتاج عبارة عن سلع،كل من الإنتاج وال

والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب  ،ير المحصول والجني والصید الب

كل شيء مادي اء مرحلة تصنیعه وهذا قبل تسویقه، والسلعة المنتوج، بما في ذلك تخزینه أثن

  .)2(قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

خیر یستهدف مفهوم الإنتاج، ذلك أن هذا الأ ون الاستهلاك أنه وسعى قانالملاحظ عل

إیجاد وإنشاء منتوجات وسلع لأول مرة، فهو یهدف لإشباع جمیع متطلبات وحاجات 

  .)3(المستهلك

                                                           
  .35.ص، قاستل نور الدین، مرجع سابق -1
، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر 2009فبرایر  25، مؤرخ في 03-09من القانون رقم  09المادة : أنظر  -2

  .2009مارس  08، صادر في 15عدد 
كل شخص طبیعي : " المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش عرفت المستهلك بأنه، 03-09من القانون رقم  03المادة  -3

النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة  عمالللإستتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة أو معنوي یق

  ..."حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

كل شخص : "...المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بأنه 02- 04من القانون رقم  03كما عرفت المادة     

  ...."ي سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت وموجودة من كل طابع مهنيطبیعي أو معنوي یقتن

التعریف الأول وسع من مجال المستهلكین، كما أنه جعل من الحصول على السلع والخدمات مجانا أو بمقابل، بینما     

الشخصي والمهني، كما أن التعریف الثاني فقد ضیق من مجال المستهلك وصره في مقتني السلع والخدمات للإستعمال 

  .الحصول على السلع والخدمات یكون بمقابل دائما وهذا حسب القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة
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ویقصد بها المؤسسات التي تقوم بأنشطة الإنتاج أو التحویل  :مؤسسات الإنتاج الحرفي - ب

أو الإصلاح والتي تعتمد أساسا على العمل الیدوي، وتلبي حاجیات نفعیة أو وظیفیة تحمل 

 .)1(طابعا فنیا وثقافیا مستوحى من الهویة والتراث الوطني

   یقصد بالتوزیع النشاطات التي یقوم بها : التوزیع بالجملة والتوزیع بالتجزئة -ج

ویكون ، )2(ین أو الصناع والمستهلكینالموزعون، حیث یكونون حلقة وصل بین المنتج

ملیة التي التوزیع إما بالجملة أو بالتجزئة، فتوزیع الجملة یكون بین تجار الجملة وهو الع

فیه بین تجار الجملة وتاجر  أما توزیع التجزئة فتكون العملیةتسبق التوزیع بالتجزئة، 

  .وصوله للمستهلك یكون فیها المنتوج أو السلعة قبلالتجزئة، هذا الأخیر هو آخر حلقة 

أو ضمن /إن ممارسة أنشطة التجارة بالجملة تكون في المناطق شبه الحضریة و

تولى تحدید هذه الفضاءات مصالح مختصة، یو المحددة لهذا النوع من التجارة، الفضاءات 

ما تجارة التجزئة فتكون على مستوى المناطق السكنیة، فهي تتمركز حیث یكون السكان أ

  .)3(ولهذا یطلق علیها مصطلح التجارة الجواریة

یعتبر كل من الإستیراد والتصدیر من : الإستراد لإعادة البیع على الحالة والتصدیر -2

 .الدولالمعاملات التجاریة الدولیة، حیث یكون فیهما تجاوز لحدود 

یتمثل الإستراد في النقل المادي للسلع والمنتوجات من خارج الوطن إلى داخل الإقلیم 

الجزائري، ویشترط المشرع في نشاط الإستراد المقید في السجل التجاري أن یكون لأجل إعادة 

البیع، لأنه إذا كان الإستیراد لأجل الإستهلاك الشخصي فإنه یخرج من دائرة الأنشطة 

كما أنه یجب بیع ما تم استیراده على حالته، أي دون إجراء أي تحویل أو تغییر ، )4(التجاریة

  المستوردةفي المادة 

                                                           
  .103.كحلون علي، مرجع سابق، ص -1
  .103.حمزة أمیرة، بن عمارة سمیة، مرجع سابق، ص  -2
  .، معدل ومتممالأنشطة التجاریة، المتعلق بشروط ممارسة 08-04من القانون رقم  2،3الفقرات  28المادة  -3
  .65 .بن زارع رابح، مرجع سابق، ص -4
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لكل تاجر  ،یمنح الحق في ممارسة الأنشطة التجاریة المحددة في مدونة الخاضعة للقید

ة البیع أن المشرع خرج عن هذا المبدأ في مجال ممارسة أنشطة الإستیراد لأجل إعاد إلا

  .على الحالة وخص بها التاجر الشخص المعنوي دون التاجر الشخص الطبیعي

، 458-05مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  3ولقد تم النص على ذلك في المادة 

المحدد لكیفیات ممارسة نشاطات إستیراد المواد الأولیة والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة 

لا تمارس نشاطات استیراد المواد الأولیة والمنتوجات " :اء فیهابیع على حالتها، والتي جال

والبضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها إلا من طرف الشركات التجاریة الخاضعة 

المعدلة، من  13للقانون التجاري والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات طبقا لحكام المادة 

یولیو سنة  25الموافق  1426الثانیة عام جمادى  18المؤرخ في  05-05الأمر رقم 

  .)1("والمذكور أعلاه 2005

الملاحظ على هذا النص هو المنع النهائي للتاجر الشخص الطبیعي من مزاولة أنشطة 

المواد الأولیة لإعادة بیعها على حالتها، وجعل هذا الحق و الإستیراد للبضائع والمنتوجات 

ي الشركات التجاریة الخاضعة للقانون الجزائري محصورا في الشخص المعنوي والمتمثل ف

یمكن للشركات الأجنبیة الموجودة على التراب  ، ومنه)2(والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات

الوطني، أو فروع الشركات الأجنبیة الموجودة في الخارج والتي قیدت نفسها في السجل 

ع والمنتوجات لإعادة بیعها على التجاري أن تمارس نشاط إستیراد المواد الأولیة والبضائ

  .حالتها، أي دون إجراء أي تغییر علیها

                                                           
، المحدد لكیفیات ممارسة نشاطات إستیراد المواد الأولیة 2005نوفمبر  30، مؤرخ في 458-05المرسوم التنفیدي رقم  -1

   .2005دیسمبر  04ي ، صادر ف78 ددلى حالتها، ج ر عوالمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع ع
، 2005، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2005یولیو  25مؤرخ في  05-05من الأمر رقم  13المادة  :أنظر -2

لا یمكن أن تمارس نشاطات إستیراد المواد الأولیة "...:تنص على ، التي2005یولیو  26، صادر في 52ج ر عدد 

ملیون دج محررا  20لإعادة البیع على حالتها، إلا من قبل الشركات التي تساوي أو تفوق رأس مالها والبضائع الموجهة 

  ".كلیا
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أن تملك منشآت أساسیة  هذه الشركات التجاریة، زیادة على ذلك اشترط المشرع على

كما وتسهیلا لعمل فرق المراقبة، البضائع والمنتوجات  جل تخزین وتوزیع المنتوجات حمایةلأ

بة المطابقة، غیر أن ذ التدابیر اللازمة لمراقاتخلنشاطها، واال وسائل نقل مناسبة ستعمتلزم با

یم الجزائري، سواء كان ذلك ادي للسلع والمنتجات إلى خارج الإقلیكون بالنقل المالتصدیر 

  .بالطریق البحري أو الطریق الجوي أو الطریق البري

عرف قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الخدمة بأنها كل عمل مقدم غیر  :الخدمات - ه

فالخدمة تشمل جمیع ، )1(كان التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة تسلیم السلع، حتى لو

النشاطات التي تقدم كأداءات، باستثناء عملیات تسلیم المتوج، أي أن المجهود المقدم مختلف 

لخدمة قد تكون مادیة مثل الفندقة والتنظیف، كما تكون الخدمة مالیة عن الأشیاء المادیة، وا

  .)2(مثل عملیات القرض والتأمین، وتكون الخدمة فكریة كالعلاج الطبي والإستشارات القانونیة

من خلال ما سبق ذكره فإن المشرع حصر الأنشطة التجاریة القابلة للقید في السجل 

ادیة والتي تعد المرجع لإختیار التجار لأي نشاط یرغبون التجاري في مدونة الأنشطة الإقتص

  .في مزاولته

استنادا لمبدأ : عناصر جریمة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري -ثانیا

الشرعیة فإن كل الأفعال المباحة إلا ما تم منعه بنص، وعلیه قبل تحدید العناصر التي تقوم 

 .معرفته النص القانوني المجرم لهاعلیها هذه الجریمة لابد من 

تقوم  :صفة الجاني في جریمة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري -1

هذه الجریمة في حق التاجر الشخص الطبیعي والتاجر الشخص المعنوي، فیكون التاجر 

الشخص الطبیعي مرتكب لهذه إذا مارس تجارة خرج الموضوع الذي قیده في السجل 

أما الشخص المعنوي فتلحقه صفة المخالف عندما یقوم ممثله الشرعي سواء كان ، ريالتجا

                                                           
  .مرجع سابق ،03- 09من القانون رقم  09المادة  :أنظر -1
  .78.صیاد الصادق، مرجع سابق، ص -2
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مسیرا أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة في شركة تجاریة بممارسة نشاط تجاري خارج 

  .موضوع السجل التجاري

یقوم :السلوك الإجرامي في جریمة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري -2

جل التجاري فیختار موضوع النشاط الذي یمارسه بناءا على سبتقیید نفسه في الالتاجر 

، فإن حصل وأثناء الممارسة الفعلیة للنشاط ة الخاضعة للقیدمدونة الأنشطة الإقتصادی

سلوك المادي فإن ال ممارسته لآخرأو  ،المقید خروج التاجر عن موضوع النشاطالتجاري 

عند  هذلك قیام التاجر باختیار نشاط یتعلق بتجارة التجزئة إلا أنومثال للجریمة یكون محققا، 

 ملة أو یقوم بنشاطات تصدیر فیكونبدایة الممارسة الفعلیة یمارس نشاط آخر كتجارة الج

  .لموضوع التسجیل في السجل التجاري امخالف

: القصد الجنائي في جریمة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري -3

مخالف یكون عالما فالتاجر ال المشكلان للقصد الجنائي العام، ویتمثل في العلم والإرادة

بها، مع وجود القصد الجنائي قوم علیها الجریمة ومع ذلك تتجه إرادته للقیام بالعناصر التي ت

   .الخاص المتمثل في سوء نیة الجاني لتحقیق لمصالح  غیر قانونیة

  الفرع الثالث                                   

  ضمان المداومةبزام تلالإ جریمة عدم إحترام                     

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  08-04مكرر من القانون رقم  41تنص المادة     

 02فقرة یعاقب على عدم احترام الإلتزام بالمداومة المنصوص علیها في ال:" التجاریة على

دج إلى مائتي ألف  30.000أعلاه بغرامة تتراوح من ثلاثین ألف دینار  22من المادة 

  . دج 200.000دینار 

غیر أنه یمكن للمدیر الولائي للتجارة أن یقترح غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دینار 

 1مكرر 35مكرر، و 35دج، طبقا للشروط المحددة في أحكام المادتین 100.000جزائري 

  .المذكورین أعلاه
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وفي حالة العود، لا یستفید المخالف من غرامة الصلح ویعاقب بالغرامة المنصوص 

  .علیها في الفقرة الأولى أعلاه

یصدر الوالي زیادة على ذلك، قرار بالغلق الإداري للمحل الذي یأوي النشاط التجاري 

  ".یوم) 30(لمدة ثلاثین 

لكل من یعمل على التراب یعتبر الحق في الراحة والتوقف عن العمل مكرس دستوریا 

كل لویظهر هذا الحق جلیا في ممارسة الأنشطة التجاریة من خلال منح المشرع الجزائري، 

   یتوقف عن مزاولة نشاطه أیام العطلة الأسبوعیة أو الشتویة  نشاطا تجاریا، أن تاجر یزاول

جل ضمان تموین السكان بالمنتجات والخدمات ذات لكن ولأ، )1(الرسمیة أو أثناء الأعیاد

ه العطل، وینتج عن ضمان المداومة أیام هذبلتزام ، الإالإستهلاك الواسع أیام هذه العطل

  .لتزام جریمة یعاقب مرتكبهامخالفة هذا الإ

سواء  ولهذا سنقوم بتحدید مفهوم نظام المداومة الذي یخضع له التاجر أیام العطل

علیها جریمة ثم العناصر التي تقوم  ،)أولا( ة أو السنویة أو الأعیاد الرسمیةالعطل الأسبوعی

  ).ثانیا( مخالفة هذا الإلتزام

تم استحداث نظام المداومة في  :مفهوم نظام المداومة في مزاولة الأنشطة التجاریة -أولا

بشروط ممارسة الأنشطة وذلك المتعلق  08-04ممارسة الأنشطة التجاریة بموجب القانون 

یحدد الوالي بقرار، بعد إستشارة الجمعیات  "...:منه والتي جاء فیها 22ص المادة في ن

المهنیة المعنیة، قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة أثناء فترات وأیام التوقف عن 

نتظم للسكان ممارسة التجارة بسبب العطل أو الأعیاد الرسمیة من أجل ضمان التموین الم

  ...".بالمنتجات والخدمات ذات الإستهلاك الواسع

إن هذا النص جاء موضحا للجهة المختصة بتحدید قائمة التجار المعنیین بنظام 

المداومة، وكذا الأیام التي تكون فیها المداومة، وهذا بهدف ضمان استمرار حصول 

                                                           
  .مرجع سابق ،06-13من القانون رقم  08المادة : أنظر  -1
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ك أي التي یكون إستعمالها یومیا المستهلكین على المواد والمنتجات والخدمات ذات الإستهلا

  .غلبیةعند الأ

قرار المداومة للوالي  اتخاذمنحت صلاحیة : الجهة المختصة بإصدار قرار المداومة -1

یعرف الضبط الإداري بأنه كل الأعمال ، و )1(اره یتمتع بصلاحیة الضبط الإداريباعتب

تقوم بها السلطات الإداریة المختصة، والإجراءات والأسالیب القانونیة، والمادیة والفنیة التي 

وذلك بهدف ضمان المحافظة على النظام العام بطریقة وقائیة في نطاق النظام القانوني 

   والوالي باعتباره سلطة إداریة محلیة فإنه یقوم ، )2(للحقوق والحریات السائدة في الدولة

    بالنشاط الإداري متمتعا بامتیازات السلطة العامة ومظاهرها وهذا من أجل المحافظة على 

ویصدر الوالي قرار المداومة بناء على تنسیق وتشاور مع المدیر الولائي ، )3(النظام العام

دارة محلیة فإن القرار الصادر عنه هو قرار إداري، لذا وجب أن تتوفر ه ممثل لإلأنو للتجارة، 

فالقرار الإداري هو  ة المتطلبة في القرارات الإداریة،فیه كافة الشروط الموضوعیة والشكلی

عمل قانوني من جانب واحد، یصدر بإرادة منفردة من إحدى السلطات الإداریة في الدولة، 

  .)4(ویحدث أثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

ي قرار إداري لابد أن یكون مشروع، أي یستمد وجوده من نص قانوني، إن إصدار أ

 08-04كام القانون رقم حوقرار نظام المداومة یخضع لمبدأ المشروعیة فهو مستمد من أ

  .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة

 كما یجب أن یتخذ القرار الإداري بناءا على حالة واقعیة أو لظروف مادیة تبرر ذلك،

وقرار المداومة الصادر عن الولي هو ضمان التموین العام وتقدیم الخدمة العامة للسكان 

                                                           
  ).06(الملحق رقم  :أنظر -1

ر في تیمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجس ،المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائريبلفتحي عبد الهادي،  -2

  .98.، ص2011- 2010القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
  .99.، صمرجع سابقبلفتحي عبد الهادي،  -3
  .258.، ص)ن.س.دار المجد، د: سطیف(، 4، طالوجیز في القانون الإداريلباد ناصر،  -4
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خلال فترة وأیام العطل الأسبوعیة أو الأعیاد الرسمیة، فهو قرار یستهدف المصلحة العامة لا 

  .المصلحة الخاصة، فهو یخدم فئة من الأشخاص غیر معنیین لا بذاتهم ولا بصفاتهم

یستهدف قرار الوالي المتعلق بالمداومة بالدرجة  :المداومة الإلتزام بضمانمضمون  -2

الأولى ضمان استمرار تزوید السكان بالخدمات والمنتجات اللازمة ذات الإستعمال الواسع، 

فهو بذلك قرار موجه لفئة التجار، وعلیه فإن الوالي ملزم بتحدید أسماء التجار المعنیین 

دد أماكن تواجد محلاتهم التجاریة، نوع النشاط الذي یمارسه إضافة بضمان المداومة كما یح

  .لرقم القید في السجل التجاري

الشروط الشكلیة التي یخضع لها التزام ضمان المداومة وهو كتابته في وثیقة تتمثل     

   معینة، توقیع القرار من طرف الوالي، تحدید تاریخ إصدار القرار إضافة لنشر قرار المداومة

  .)1(157-81التي خصها المرسوم التنفیدي

ولأن قرار الوالي المتعلق بالتزام ضمان المداومة قرار تنظیمي فإن طریقة نشره تكون 

 المتضمن تحدید نشرة القرارات 157- 81من المرسوم رقم  03وفق ما نصت علیه المادة 

ا التي تتضمن أحكام الإداریةتنشر القرارات  :"الإداریة في الولایة وممیزاتها والتي جار فیها

      خرى فتبلغ فردیا، ولكن یجب في نشرة القرارات الإداریة، أما القرارات الإداریة الأ عامة

  ...".أن تنشر في النشرة المذكورة إذا تضمنت أثرا حقوقیا بالنسبة للغیر

  ومنه فالعلم بقرار المداومة من طرف التجار المعنیین یكون عن طریق النشر في 

للتسجیل في سجل ما یخضع القرار كاریة الموجودة على مستوى الولایة، نشرة القرارات الإد

  .خاص، وذلك حسب الترتیب العددي والزمني لها، ویكون هذا السجل مرقما ویوقعه الوالي

إن إلتزام التجار بضمان  :ضمان المداومةبلتزام إحترام الإ  عدم عناصر جریمة: ثانیا

المداومة هو إلتزام محدد بنص قانوني، ومخالفة هذا الإلتزام حدده نص قانوني، وعلیه سنقوم 

                                                           
، المتضمن تحدید نموذج نشرة القرارات الإداریة في الولایة 1981یولیو  18مؤرخ في  ،157-81المرسوم رقم  -1

  .1981یولیو  21، صادر في 29وممیزاتها، ج ر عدد 
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بتحدید النص الإجرامي للجریمة محل الدراسة، صفة الجاني، السلوك الإجرامي والقصد 

  .الجنائي

في  مثل صفة الجانيتت :الإلتزام بضمان المداومة إحترامعدم في جریمة  صفة الجاني -1

في التاجر الشخصي الطبیعي، لأن نظام المداومة یهدف لتموین المكان بالمواد هذه الجریمة 

وبذلك یستبعد من الخضوع لهذا الإلتزام الشخص المعنوي . الإستهلاكیة الیومیة والضروریة

  .وعلیه لا تقوم الجریمة في حق الشخص الإعتباري

إمتناع  ویتمثل في :في جریمة عدم إحترام الإلتزام بضمان المداومة السلوك الإجرامي -2

        أیام العطل  والمحدد في لقیام بنشاطه التجاري المعتادالتاجر المعني بالمداومة من ا

 .أو الأعیاد الرسمیة

تعتبر جریمة عدم  :في جریمة عدم إحترام الإلتزام بضمان المداومة القصد الجنائي -3

بالعناصر التي تقوم علیها الجریمة ومع ذلك تتجه ام جریمة عمدیة، فالتاجر على لعلم الإلتز 

دته للقیام بهذا السلوك الإجرامي فیكون بهذا قد شكل القصد الجنائي العام، أما القصد إرا

الجنائي الخاص فهو سوء نیة الجاني عند الاستفادة من التهرب من القیام بهذا الالتزام بأي 

  . یحقق مصلحته الشخصیةوجه كان 

  المطلب الثاني

  قمع الجرائم المتعلقة بمضمون التسجیل في السجل التجاري

المشرع في توحیدها  لإرادةنظرا  شملت إجراءات القمع السابقة هذه الجرائم أیضا،

مصداقیة وتعكس شفافیة المعاملة، وستختص هذه الدراسة في بیان قمع  أكثرنتائج  لإعطاء

 المشرع لهذه الجرائم، سواء قمع جریمة ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري

، أو قمع جریمة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع التسجیل في السجل )الفرع الأول(

  ).الفرع الثالث( الإلتزام باحترام المداومة، أو قمع جریمة عدم )الفرع الثاني( التجاري
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  الفرع الأول

  دون حیازة محل تجاري قار قمع جریمة ممارسة نشاط تجاري

حتى تكتمل إجراءات قمع هذه الجریمة لابد من وجود إجراءات خاصة تتمثل في 

  ).ثانیا( ، إضافة إلى الجزاء المقرر لمرتكبها)أولا( المعاینة والمتابعة

تقوم  :المعاینة والمتابعة في جریمة ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري -أولا

المعاینة في هذه الجریمة على الأسس التي یضعها الأشخاص المكلفون بالمعاینة المتمثلین 

في ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم، فیكرسون جمیع قدراتهم الفنیة والتقنیة وكذا مختلف 

 إلیهاعملیة المعاینة، أما المتابعة فتتولاها جهة مختصة قانونا تنقل  إتمامسلطاتهم في 

دعوى تفاصیل الجریمة في محاضر تحقیق التي تدرسها من أجل العمل على تحریك ال

  .العمومیة فیها

تسري المعاینة  :المعاینة في جریمة ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري -1

نفس الأسس في باقي الجرائم الأخرى، حیث یترأس كل من ضباط في هذه الجریمة على 

الشرطة القضائیة وأعوانهم سیر هذه العملیة، من خلال إعمال سلطاتهم في الإطلاع وجمع 

البلاغات و مختلف المعلومات والتحقیق في تفاصیل هذه الجریمة من أجل الوصول إلى 

المجرم لمرتكبها مع تقدیم أدلة وبراهین النتائج التي تثبت وقوع الجریمة وانتساب الفعل 

  .)1(الجهة المختصة بالمتابعة إلىجمیعها تتضمن في محاضر تحقیق خاصة ترسل 

في كل : المتابعة في جریمة ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري -2

في هذه  المتابعة الإجراءاتالحالات تلتزم النیابة العامة كونها الجهة المختصة بتحریك 

، حتى تتم تحریك الدعوى أركانهاالجریمة، عند علمها بقیامها وتحققها من وجود جمیع 

  .)2(من أجل استفاء الحقوق الضائعة العمومیة في هذه الجریمة 

                                                           
   .من هذه المذكرة 23- 19الصفحات  :نظرأ -1
   .من هذه المذكرة 24، 23الصفحات  :أنظر -2



 الفصل الثاني                                                الجرائم المتعلقة بممارسة نشاط تجاري
 

123 
 

یتمثـل  :الجزاء المقرر في جریمة ممارسة نشاط تجـاري قـار دون حیـازة محـل تجـاري -ثانیا

عقوبــة الغرامــة وعقوبــة شــطب الســجل التجــاري الخــاص الجــزاء فــي هــذه الجریمــة فــي كــل مــن 

المتعلــق بشــروط  08-04مــن القــانون رقــم  39والتــي نصــت علیهمــا المـادة  بمرتكـب الجریمــة،

یعاقـب علـى ممارسـة نشـاط تجـاري قـار دون حیـازة محـل :" ممارسة الأنشطة التجاریة كما یلي

  .دج 100.000دج إلى  10.000تجاري بغرامة من 

م التسویة خلال ثلاثة أشهر من تاریخ معاینة الجریمة، یحكم القاضي تلقائیا وفي حالة عد

  .)1( "بشطب السجل التجاري

تقــدر : عقوبــة الغرامــة فــي جریمــة ممارســة نشــاط تجــاري قــار دون حیــازة محــل تجــاري -1

نصــــت علیــــه المــــادة  دج، وهــــذا مــــا 100.000 إلــــىدج  10.000الغرامــــة فــــي الجریمــــة ب 

علــــى ممارســــة نشــــاط تجـــــاري قــــار دون حیــــازة محــــل تجــــاري بغرامــــة مـــــن  یعاقــــب :"الســــابقة

  ...".دج 100.000دج إلى  10.000

عقوبة شطب السجل التجـاري فـي جریمـة ممارسـة نشـاط تجـاري قـار دون حیـازة محـل  -2

مـن اجـل التسـویة تحسـب ابتـداء  أشـهرمـنح المشـرع لمرتكـب هـذه الجریمـة اجـل ثلاثـة  :تجاري

وفي حالـــة عـــدم قیامـــه بالتســـویة خـــلال تلـــك المـــدة یحكـــم القاضـــي جریمـــة،مـــن تـــاریخ معاینـــة ال

  ...:"نصت علیه الفقرة الثانیة من نص المادة السابقة تلقائیا بشطب السجل التجاري وهذا ما

وفــي حالــة عــدم التســویة خــلال ثلاثــة أشــهر ابتــداء مــن تــاریخ معاینــة الجریمــة، یحكــم القاضــي 

  ."تلقائیا بشطب السجل التجاري

  

  

  

  

                                                           

.، مرجع سابق08- 04من القانون رقم  39المادة : أنظر - 1 
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  الفرع الثاني

  قمع جریمة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري

جل قمع هذه الجریمة وضع المشرع وسائل تضمن ردع مثل هذه السلوكیات غیر أمن 

  ).ثانیا( ، وكذا الجزاء المناسب لها)أولا( القانونیة، التي تتمثل في كل من المعاینة والمتابعة

: في جریمة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري والمتابعةالمعاینة  -أولا

ل الجرائم السابقة تخضع هذه الجریمة إلي نفس الإجراءات الخاصة بالمعاینة سواء من مث

الأشخاص المكلفین بها من حیث سلطاتهم والتزاماتهم، وكذا تخضع لنفس الإجراءات 

  .لیةالخاصة بالمتابعة بالنسبة للجهة المختصة بهذه العم

نفس  یتولى: المعاینة في جریمة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري -1

الشرطة القضائیة  ضباطمن  السابقةالمكلفین بالمعاینة والتحقیق في الجرائم  الأشخاص

ممارسة  أيالمعلومات عن  أوسلطاتهم في تلقي البلاغات  بإعمالیقومون  أین، وأعوانهم

یثبت تحقق  سلطتهم في الاطلاع على كل ما تنفیذتكون خارج موضوع السجل التجاري مع 

التحقیق في  علىسلطة من سلطاتهم التي تساعدهم  أي أیضاذلك الفعل المجرم واستعمال 

  .)1(هذه الجریمة من اجل وضع محاضر تحقیق تثبت الوقائع المجرمة

نفس الأمر  :خارج موضوع السجل التجاري تجاريفي جریمة ممارسة نشاط المتابعة  -2

في حالة علم النیابة العامة بوجود ممارسة تجاریة لأحد التجار المقیدین، خارج موضوع 

سجله التجاري، أین تتأكد هذه الجهة من قیام الجریمة عند التحقق من قیام جمیع أركانها، 

  .)2(حیث تباشر تحریك الدعوى العمومیة بعدها

نص المشرع  :خارج موضوع السجل التجاري في جریمة ممارسة نشاط تجاري جزاءال -ثانیا

على الجزاء المقرر لهذه الجریمة والمتمثل في عقوبة  08-04من القانون رقم  41في المادة 

                                                           
   .من هذه المذكرة 23- 19الصفحات : أنظر -1
   .من هذه المذكرة 24، 23الصفحات : نظرأ -2
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الغرامة، وكذا عقوبة شطب السجل التجاري إضافة إلى عقوبة الغلق الإداري المؤقت للمحل 

  .)1(التجاري

خارج عقوبة الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني في جریمة ممارسة نشاط  -1

الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري من النتائج المشرع اعتبر  :موضوع السجل التجاري

المترتبة عن ممارسة نشاط خارج موضوع التسجیل في السجل التجاري، وذلك حسب ما جاء  

ینتج عن ممارسة تجاریة خارجة عن :" والتي نصت على ما یليأعلاه  41في نص المادة 

موضوع السجل التجاري، الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر 

  )...".1(واحد

للشخص المعني بقرار الغلق أن یرفع دعوى الإلغاء ضد قرار الوالي، ویمكن لشخص      

، ویمكن أن )2(التي تعد قاضي الدرجة الأولى ذلك أمام الغرفة الإداریة الجهویةبویكون 

تصحب هذه الدعوى بدعوى وقف تنفیذ القرار، أین یشترط لقبول هذه الأخیر أن تكون 

مصحوبة بدعوى في الموضوع وأن تتعلق بالاستعجال، وبالمشروعیة أي أن الفحص 

  .)3(الظاهري للقرار یرجح إلغاء القرار الإداري

نص  :خارج موضوع السجل التجاريعقوبة الغرامة في جریمة ممارسة نشاط تجاري  -2

دج إلى  20.000 المشرع كذلك في نفس المادة السابقة على عقوبة الغرامة المقدرة مابین

          دج إلى 20.000وغرامة من  :"...دج، وذلك بصریح العبارة 200.000

  ...".دج  200.000

 خارج موضوع السجل لتجاري في جریمة ممارسة نشاط تجاريعقوبة شطب السجل ا -3

نص المشرع على إجراء التسویة الذي منحه لمرتكب هذه الجریمة خلال شهرین  :التجاري

                                                           

.مرجع سابق ،08- 04من القانون رقم  41المادة  :أنظر - 1  

.128.علال سمیحة، مرجع سابق، ص - 2  
، )ن. س. دار هومة، د: الجزائر(، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعدو عبد القادر،  -3

   .82،83.ص.ص
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من تاریخ معاینتها حیث في حالة عدم إعماله یحكم القاضي تلقائیا بشطب السجل  ابتداء

وفي حالة عدم التسویة :"...من المادة المشار إلیها سابقا التجاري حیث نص الفقرة الأخیرة

ابتداء من تاریخ معاینة الجریمة، یحكم القاضي تلقائیا بشطب السجل ) 2( خلال شهرین

  ".التجاري

  الفرع الثالث

  قمع جریمة عدم احترام الالتزام بضمان المداومة

المتبعة في قمع الجرائم نظم المشرع إجراءات قمع هذه الجریمة وفق نفس الطریقة 

، وكذلك وضع الجزاء المناسب )أولا( المشار إلیها سابقا، سواء من حیث إجراءات المتابعة

  ).ثانیا( لهذه الجریمة

تتفق إجراءات : جریمة عدم احترام الالتزام بضمان المداومة المعاینة والمتابعة في -أولا

المتابعة والمعاینة في الجرائم السابقة المعاینة والمتابعة في هذه الجریمة مع إجراءات 

  .الدراسة، مع اختلاف فقط في محل الجریمة التي تطبق علیها هذه الإجراءات

یقوم ضباط الشرطة  :جریمة عدم احترام الالتزام بضمان المداومةالمعاینة في  -1

عیل جمیع القضائیة وأعوانهم بالقیام بإجراءات المتابعة والمعاینة في جریمة الحال، مع تف

       سلطاتهم الممنوحة لهم قانونا من أجل الوصول إلى إثبات واقعة عدم قیام أحد التجار

أو مجموعة منهم باحترام الالتزام بضمان المداومة، وتحقیقهم في صحة هذا الفعل المجرم 

  .)1(من أجل تحریر محاضر التحقیق التي ترسل مباشرة إلى الجهات الخاصة بالمتابعة

بعد تسلم النیابة العامة ممثلة  :جریمة عدم احترام الالتزام بضمان المداومةفي  المتابعة -2

في وكیل الجمهوریة لمحاضر التحقیق المستوفیة لكل شروطها الشكلیة والموضوعیة، تباشر 

النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة الخاصة بهذه الجریمة بعد علمها بها والتحقق من قیام 

  .)2(هاأركان

                                                           

.، مرجع سابق02- 04، من القانون55و50و49:المواد أنظر - 1 
  .، المرجع نفسه02-04، من القانون02فقرة  55المادة  :أنظر -2
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نص المشرع في : جریمة عدم احترام الالتزام بضمان المداومةفي  الجزاء المقرر -ثانیا

في حالة عدم احترام التجار لالتزام ضمان المداومة، على العقاب المقرر  06-13القانون 

  .)1(بعقوبة الغرامة إضافة إلى عقوبة الغلق الإداري مع إقتراح غرامة الصلح

تقدر الغرامة في هذه : جریمة عدم احترام الالتزام بضمان المداومةفي  عقوبة الغرامة -1

المادة  تأكده الجریمة من ثلاثین ألف دینار جزائري إلى مائتین ألف دینار جزائري، وذلك ما

:" أعلاه، والتي تنص على إلیهالمشار  نمن نفس القانو  11المدرجة ضمن المادة  41

 22من المادة  02المداومة المنصوص علیها في الفقرة یعاقب على عدم احترام الإلتزام ب

إلى مائتین ألف ) دج 30.000(أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثین ألف دینار

  )...".دج 200.000(دینار

عقوبة الغلق الإداري للمحل التجاري المعني في جریمة عدم احترام الالتزام بضمان  -2

لمدة أین یصدر الوالي قرارا یتضمن الغلق الإداري للمحل الذي یأوي النشاط وذلك : المداومة

یصدر الوالي، قرارا :"...أكدته  نفس المادة السابقة والتي تنص على یوما، هذا ما ثلاثین

  ...".یوما) 30(للمحل الذي یؤدي النشاط التجاري لمدة ثلاثین  الإداريبالغلق 

أقر المشرع غرامة الصلح  : م احترام الالتزام بضمان المداومةجریمة عدفي  المصالحة -3

للتجارة لمرتكب هذه الجریمة، ویسقط حق المخالف في الاستفادة  لولائياالتي یقترحها المدیر 

 المادة تأكدهحالة العود وتطبق علیه عقوبة الغرامة الأولى، وهذا ما  من هذه الغرامة في

یقترح غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف  أنیمكن للمدیر الولائي للتجارة  نه،أغیر  :"... أعلاه

، 1مكرر 35مكرر، و35، طبقا للشروط المحددة في أحكام المادتین )دج 100.000(دینار 

  .المذكورتین أعلاه

وفي حالة العود، لا یستفید المخالف من غرامة صلح ویعاقب بالغرامة المنصوص علیها في 

  ".هالفقرة الأولى أعلا

                                                           

.مرجع سابق ،06- 13من القانون رقم  11المادة  :أنظر - 1  
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السجل التجاري بعقوبات مختلفة ومتنوعة، تعكس مدى  نلاحظ أن المشرع قد خص جرائم -

حرصه على محاربتها، حیث نص على عقوبة الغرامة التي تمس بالمركز المالي للجاني، 

أین  ،لإحدى الجرائم إرتكابه من أجل تعویض الأموال التي سلبها بطریقة غیر قانونیة عند

من الشخص الطبیعي والمعنوي كل  العقوبة المطبقة على ساوى في نلاحظ أن المشرع قد

  .رغم اختلاف المركز المالي لكل منهما

زیادة على العقوبة السابقة نص المشرع على عقوبات أخرى تتمثل في غلق المحل  -

     التجاري، سواء كان الغلق إداریا من طرف الوالي والأعوان المؤهلون بالمعاینة والتحقیق

أو الغلق القضائي الذي یكون من طرف القاضي، إضافة إلى عقوبة شطب السجل التجاري، 

  .وعقوبة المنع من ممارسة النشاط

لم یشترط الشكوى لتحریك الدعوى في هذه الجرائم، بل كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع  -

ها بها وتحققها من تحریك الدعوى من عدمها، عند علم جعل للنیابة العامة الحریة في تقریر

  .قیام جمیع أركانها

الجدیر بالذكر أن المشرع قد أقر طریقا آخر غیر قضائي لتسویة في بعض هذه الجرائم  -

  .المتمثل في إجراء المصالحة، الذي جاء من أجل تخفیف الضغط على العدالة

  :وعلى ضوء هذه الدراسة نقترح بعض التوصیات المتمثلة في

 لجسلا رار قإ دعب ةصاخ ةدیدجلا تار یغتلاو  ىشامتتقانونیة جدیدة إعادة وضع منظومة  -

 ثیح ةینو ر تكللاا مئار جلا يف ةلثمتملا ةدیدج مئار ج زو ر بل ةباو بلا ةباثمب دعی يذلا الإلكتروني

  .مئار جلا نم عو نلا اذهب لإحاطة ةیفاك ریغ ةیلاحلا ةینو ناقلا صو صنلا ربتعت

 الشخص المعنويعلى  العقوبات المالیة المقررةتطبیق القواعد العامة فیما یخص  -

نظرا لاختلاف مركزه المال عن الشخص الطبیعي  بمضاعفتها من مرة إلى خمس مرات،

مقررة في هذه الجرائم غیر منصفة هي تساوي بین الشخص الطبیعي وكون العقوبة ال

   .والمعنوي



 

  

  قائمة�المراجع
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  العربیةباللغة  -أولا

I. النصوص القانونیة:  

  :الدستور -أ

، یتعلق بإصدار تعدیل 1996دیسمبر  07، مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم  -1

 08مؤرخ في  76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28الدستور المصادق علیه في استفتاء 

  .المعدل 1996دیسمبر 

  :النصوص التشریعیة - ب

، المتضمن لقانون العقوبات، ج ر 1966یونیو  08مؤرخ في ، 156-66أمر رقم   -1

  .، المعدل والمتمم1966جوان  11، صادر في 49عدد 

، المتضمن لقانون الإجراءات الجزائیة، 1996یونیو  08، مؤرخ في 115-66أمر رقم   -2

  .، معدل ومتمم1996جوان  10، صادر في 48ج ر، عدد 

، المتضمن للقانون التجاري، ج ر 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75أمر رقم   -3

 .، المعدل والمتمم1975دیسمبر  19، صادر في 101عدد 

، 36، یتعلق بالسجل التجاري، ج ر عدد1990غشت  19، مؤرخ في 22-90قانون   -4

  ).ملغى(،1990غشت  22صادر في 

، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، ج ر عدد 01-96أمر رقم   -5

، 1996دیسمبر  09، مؤرخ في 27-96مر رقم الأ -5 1996ینایر  14، صادر في 03

   .1996دیسمبر  11، صادر في 77ج ر عدد 

، المحدد للقواعد المطبقة على 2004یونیو  23، مؤرخ في 02-04قانون رقم   -6

  .، معدل ومتمم2004یونیو  27، صادر في 41ات التجاریة، ج ر عدد الممارس

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004غشت  14، مؤرخ في 08-04قانون رقم   -7

  .، المعدل والمتمم2004غشت  18، صادر في 52التجاریة، ج ر عدد 
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لسنة  ، المتضمن قانون المالیة التكمیلي2005یولیو  25، مؤرخ في 05-05أمر رقم   -8

  .2005یولیو  26، صادر في 52، ج ر عدد 2005

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم   -9

  .2008افریل  23، صادر في  21والإداریة، ج ر عدد

-04، المعدل والمتمم للقانون رقم 2013یولیو  23، مؤرخ في 06-13قانون رقم  -10

یولیو  31، صادر في 39ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر عدد ، المتعلق بشروط 08

2013.  

  :النصوص التنظیمیة والتنفیدیة -ج

، المتضمن تنظیم السجل التجاري، ج 1979ینایر  25، مؤرخ في 15-79المرسوم رقم  -1

  )ىغلم(.1979ینایر  30، صادر في 05ر عدد 

نموذج نشرة ، المتضمن تحدید 1981یولیو  18، مؤرخ في 157-81المرسوم رقم  -2

  .1981یولیو  21، صادر في 29القرارات الإداریة في الولایة وممیزاتها، ج ر عدد 

، المتعلق بشروط القید 1997جانفي  18، المؤرخ في 41-97المرسوم التنفیذي  رقم  -3

  .1997جانفي  19، صادر في 05في السجل التجاري، ج ر عدد 

، یحدد شروط صناعة 1990 غشت 04مؤرخ في ، 240-90رقم تنفیذي المرسوم ال -4

 .1990غشت  08، صادر في 33ج ر عدد  وبیعها ورقابتها، الادویة البیطریة

، یحدد شروط أحداث 1991 نوفمبر 02، مؤرخ في 416-91رقم المرسوم التنفیذي  -5

 .1991نوفمبر  03الصادر في  ،54ج ر عدد ،الریاضیة واستغلالها المنشآت

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء 2000مارس  01، مؤرخ في 49-2000المرسوم رقم  -6

  .2000مارس  05، صادر في 10فروع وكالات السیاحة والاستثمار، ج ر عدد 

، المعدل والمتمم للمرسوم 2002أفریل  16، مؤرخ في 139-02المرسوم التنفیذي رقم  -7

، المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل 39-97التنفیذي رقم 

  .2002أفریل  21، صادر في 28لتجاري، ج ر عدد ا
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، المعدل والمتمم، 2003دیسمبر  01، مؤرخ في 453-03المرسوم التنفیذي رقم  -8

، 75، المتعلق بشروط القید في السجل التجاري، ج ر عدد 41-97للمرسوم التنفیذي رقم 

  .2003دیسمبر  07صادر في 

، المحدد لكیفیات 2005نوفمبر  30، مؤرخ في 458-05رقم  التنفیذيالمرسوم  -9

ممارسة نشاطات إستیراد المواد الأولیة والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع على 

  .2005دیسمبر  04عدد، صادر في 78حالتها، ج ر

، المحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه،ج 222-06المرسوم التنفیذي رقم  -10

  .2006یونیو  21، صادر في 42عدد  ر

، المتعلق بالبطاقة 2006دیسمبر  11، مؤرخ في 454-06المرسوم التنفیذي رقم  -11

المهنیة المسلمة للأجانب الذین یمارسون نشاطا تجاریا وصناعیا وحرفیا أو مهنة حرة على 

 .2006دیسمبر  11، صادر في 80التراب الوطني، ج ر عدد 

، یتضمن تنظیم 2007أكتوبر  22، مؤرخ في 321-07رقم  المرسوم التنفیذي -12

 .2007أكتوبر 24، صادر في 67المؤسسات الاستشفائیة الخاصة وتسییرها، ج ر عدد

، یحدد كیفیات 2007دیسمبر  12، مؤرخ في 390-07المرسوم التنفیذي رقم -13

  .2007دیسمبر 18، صادر في 78ممارسة نشاط تسویق السیارات الجدیدة، ج ر عدد

، المتضمن القانون 2010نوفمبر  29، مؤرخ في 299-10لتنفیذي رقم المرسوم ا -14

، 74الأساسي  الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة، ج ر عدد 

  .2010دیسمبر  05صادر في 

المحدد لشروط ممارسة  2013أفریل  10، مؤرخ في 140-13المرسوم التنفیذي رقم  -15

  .2013أفریل  23، صادر في 21القارة، ج ر عدد الأنشطة التجاریة غیر 

، المحدد لكیفیات القید 2015مایو  03، المؤرخ في 111-15المرسوم التنفیذي رقم  -16

  .2015مایو  13، صادر في 24والتعدیل والشطب في السجل التجاري، ج ر عدد 

المحدد لمحتوى  2015سبتمبر  29، مؤرخ في 249-15المرسوم التنفیذي رقم  -17

ر وكذا شروط تسییر وتحسین مدونة الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة للتسجیل في وتمحو 

  .2015سبتمبر  30، صادر في 52السجل التجاري، ج ر عدد 
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، المحدد لكیفیات 2016أفریل  25، مؤرخ في 136 -16المرسوم التنفیذي رقم  -18

، 27نیة، ج ر عدد ومصاریف إدراج الإشهارات القانونیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانو 

  .2016مایو  04صادر في 

، یحدد نموذج مستخرج 2018أبریل  05، مؤرخ في112-18المرسوم التنفیذي رقم  -19

ابریل  11، صادر في 21السجل التجاري الصادر بوساطة إجراء الكتروني، ج ر عدد

2018.  

  :ةیر از و لا رارتـــالق -د

، المحدد للتعریفات التي یطبقها المركز 2016أكتوبر  31القرار الوزاري المؤرخ في  -1

الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجاریة والإعلانات القانونیة، ج ر عدد 

  .2017ینایر  04، صادر في 01

المحدد لمدة صلاحیة مستخرج السجل  ،2017نوفمبر سنة  2المؤرخ في  القرار -2

، 2017دیسمبر  13، صادر في 72لتجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة، ج ر عدد ا

  ).ملغى(

II.  الكتب: 

: الجزائر(شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، أوهابیة عبد االله،  -1

  ).2008دار هومة، 

والعقود القانون التجاري في التجارة والتاجر، المؤسسة التجاریة بوذیاب سلمان،  -2

  ).1995المؤسسة الجامعیة، : بیروت، لبنان( الواردة علیها، النظریة العامة للشركات،

الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال  بوسقیعة أحسن، -3

  ).2012دار هومة، : الجزائر(، 02،ط  02ج والأعمال، جرائم التزویر،

المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة المصالحة في وسقیعة أحسن، ب-4 -4

  ).2005دار هومة، : الجزائر(، بوجه خاص

دار : دار البیضاء، الجزائر(، المختصر في القانون التجاري الجزائريبوالودنین أحمد،  -5

  .2011، )بلقیس للنشر

  ). 2014دار العلوم، : عنابة(، مبادئ القانون التجاريبن زارع رابح،  -6
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المركز القومي للإصدارات : ن.ب.د( ، 2، طالقانونیة للحیازةرمضان جمال كمال،  -7

  ).2005، 2004القانونیة، 

: الدار البیضاء، المغرب(، 1، طالدلیل العلمي في السجل التجاري شبو المهدي ، -8

  ).مطبعة النجاح الجدیدة

مركز الدراسات : ن.ب.د(، النظام القانوني لوكیل العقود التجاریةطارق فهمي الغنام،  -9

  ).2015العربیة لنشر والتوزیع، 

دار : الجزائر(، 4ط جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور،عبد العزیز سعد،  -10

 ).2007هومة، 

مبادئ قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام نظریة الجریمة، عدو عبد القادر،  -11

  ).ن.س. هومة، ددار : الجزائر(، نظریة الجزاء الجنائي

دار : الجزائر(، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعدو عبد القادر،  -12

   ).ن. س. هومة، د

دار المعرفة، : الجزائر(عمورة عمار، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري،  -13

  ).ن.س.د

المكتب الفني للإصدارات : ن. ب. د( جرائم التزییف والتزویر،عمر عیسى الفقي،  -14

  ).1999القانونیة، 

دار المطبوعات : الإسكندریة(، القانون التجاريعلي الباردوي، محمد السید الفقي،  -15

  ).1999الجامعیة، 

، 08ط أحكام الشركة في القانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص، فضیل نادیة، -16

  ).2009دار هومة، : الجزائر( 

الأصل التجاري، اشكالیات الاصل التجاري في القانون وفق قضاء  ،كحلون علي -17

  ). 2014مجمع الأطرش للكتاب المختص ، : تونس(  محكمة التعقیب التونسیة،

  ).ن.س.دار المجد، د: سطیف(، 4، طالوجیز في القانون الإداريلباد ناصر،  -18
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: عكنون الجزائر ابن(، 4، طالمبادئ العامة للقانون المدني الجزائري لعشب محفوظ، -19

  ).2007دیوان المطبوعات الجامعیة، 

دار الجامعة : الإسكندریة( ، قانون الأعمال محمد فرید العریني، هاني دویدار، -20

  ).2002الجدیدة، 

الأعمال التجاریة، ) دراسة مقارنة(، أساسیات القانون التجاري مصطفى كمال طه -21

: بیروت، لبنان(، الملكیة الصناعیةالتجار المؤسسة التجاریة، الشركات التجاریة، 

  ).2006منشورات الحلبي الحقوقیة، 

الوكالة –الوكالة التجاریة (عقود الوساطة التجاریة، معمر طاهر حمید رمضان،  -22

  ).2014دار الجامعة للنشر، : مصر(، )التمثیل التجاري -بعمولة

III. والمذكرات الجامعیةالأطروحات: 

  :الدكتوراه أطروحات -أ

الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة في القانون  بن حمیدوش نور الدین،  -1

    ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون، تخصص قانون خاص الجزائري

قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  ،للأعمال

2015 -2016.  

، رسالة ة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیةالمسؤولیبلعسلي لویزة،  -2

   لنیل شهادة دكتوراه في علوم القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

  .معمري، تیزي وزو

، أطروحة مقدمة لنیل قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائريخدیجي أحمد،  -3

القانون الخاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شهادة دكتوراه علوم في 

  .2016-05-  12محمد لخضر، باتنة، 

، رسالة لنیل أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة القید في السجل التجاريزایدي خالد،  -4

  .2007 -2006الحقوق، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، 
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نافسة والممارسات التجاریة في التشریع جرائم البیع في قانون الملعور بدرة،  -5

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أعمال، قسم الجزائري

  .2014-2013الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  :مذكرات الماجستیر - ب

، بحث لنیل شهادة في الجزائرنظام السجل التجاري بین القانون والواقع بكاي عیسى،  -6

  .2001 -2000الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

   ، مذكرة المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائريبلفتحي عبد الهادي،  -7

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة 

  .2011-2010حقوق، جامعة قسنطینة، ال

، مذكرة مقدمة لنیل النظام القانون للسجل التجاري الجزائريبن حمیدوش نور الدین،  -8

شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة 

  .2006- 2005الحقوق، جامعة جیجل، 

المتعلق  09/03: الجدید رقمحمایة المستهلك في ظل القانون صیاد الصادق،  -9

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة بحمایة المستهلك قمع الغش

  .2014-2013، 1والإداریة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

، مذكرة مقدمة جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریةعلال سمیحة،  -10

  .2005-2004ادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، لنیل شه

 تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهمغضبان زهرة،  -11

   مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام وعلم

-2012العقاب، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2013.  
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نظام القید في السجل وفي سجل الصناعة التقلیدیة والحرف قاستل نور الدین،  -12

  مذ كرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون  ،)دراسة مقارنة(

  .2008-2007ق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،الأعمال، كلیة الحقو 

، مذكرة لنیل شهادة المصالحة الجزائیة في مادة الممارسات التجاریةمسمة مونیة،  -13

  الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، قسم الحقوق

  .2011-2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

  :مذكرات الماستر -ج

، مذكرة محكمة من نظام السجل التجاري في التشریع الجزائري بو سوالیم خلود، -1

مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلیة 

  .2017 -2016السیاسیة، جامعة لمین دباغین، سطیف، الحقوق والعلوم 

، الالتزامات المهنیة للتاجر في التشریع الجزائريبو شلاغم إیمان، عالمي رحیمة،  -2

، كلیة )قانون أعمال(مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص، 

  .2016-2015، قالمة، 1945ماي  08الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

، مذكرة تخرج مخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریةحمزة أمیرة، بن عمارة سمیة،  -3
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  :ملخص

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل  08-04یعتبر القانون رقم 

والمتمم الإطار القانوني الجدید الذي تولى تنظیم المعاملات التجاریة من الناحیة 

الموضوعیة، وذلك من خلال تجریمه للأفعال الماسة بنزاهة ممارسة الأنشطة التجاریة 

، أما من الناحیة الإجرائیة فقد أخرى المقررة للمخالفین من جهةمن جهة، وتحدید العقوبة 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة تسویة هذا  02-04تولى القانون رقم 

  .النوع من الجرائم

یعكس مدى حرص المشرع على تحقیق الردع الكافي لهذا النوع من الجرائم وهذا 

  .الوطني من جهة أخرى وبالاقتصادجار من جهة الذي یمس بمصلحة المستهلك والت

:Résumé  

La loi N°04-08 rolative aux conditions d’ exercice des activités 

commerciales modifiées et complétés constitue le nouveau carde 

juridique qui régit les transactions commerciales en criminalisant 

d’ine part les actes d’loyaux a la conduite des activités 

commerciale et d’autre part la détermination de la sanction 

imposée aux contrevenants par contre sur le plan procédural la loi 

N°02-04 relative aux règles applicable aux pratiques commerciales 

à prévue règlement pour ce type d’infraction. 

Et ce reflète la volonté du législateur d’obtenir un dissuasion 

suffisante pou ce type d’infraction, qui affecte les intérêts des 

consommateurs et des commerçants d’une part, et l’économie 

nationale d’autre part.  


